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مسئولية البنك فاتح الاعتماد المستندي  
دراسة تحليلية للقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 
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)تاريخ الاستلام: 21-10-2024؛ تاريخ القبول: 2024-12-01(  
ــاول المســئولية وجــب  ــة الأشــياء ولأجــل تن ــاد المســتندي، نظــراً لطبيع ــح الاعتم ــك فات ــت الدراســة لمســئولية البن مســتخلص البحــث: تناول
ــود  ــي عق ــتندي ف ــاد المس ــة الاعتم ــة أهمي ــت الدراس ــك تناول ــئولية، لذل ــر المس ــات يثي ــار أن الإخلال بالالتزام ــات، باعتب ــرض للالتزام التع
التجــارة الدوليــة، وأنواعــه، ودور القواعــد والأعــراف الموحــدة للاعتمــاد المســتندي فــي تنظيــم علاقــات الاعتمــاد المســتندي، حيــث تأسســت 
ــت  ــاس، وانته ــة الأس ــن العلاق ــاد ع ــتقلال الاعتم ــورة اس ــي ص ــك ف ــتندي، وذل ــاد المس ــة للاعتم ــز الزاوي ــكل حج ــدة تش ــى قاع ــد عل القواع
الدراســة بعــدة نتائــج مــن أهمهــا أن الاعتمــاد المســتندي ســاهم بــدور فاعــل فــي تحقيــق المرونــة المطلوبــة لعمليــات التجــارة الدوليــة، وتحقيــق 
الأمــان لأطرافهــا مــن خلال تدخــل وســيط مشــهود لــه بالمهنيــة والــملاءة الماليــة مــن جانــب جميــع الأطــراف، وخلصــت الدراســة إلــى عــدة 
ــات الاعتمــاد المســتندي،  ــذه عملي ــارة مســئوليته بصــدد تنفي ــح الاعتمــاد المســتندي لأجــل الحــد مــن إث ــك فات ــق بالبن ــات منهــا مــا يتعل توصي

ومنهــا مــا يتعلــق بأطــراف الاعتمــاد المســتندي ســواء كان العميــل الآمــر أم المســتفيد مــن الاعتمــاد المســتندي.

كلمــات مفتاحيــة: الاعتمــاد المســتندي - القواعــد والأعــراف الموحــدة للاعتمــادات المســتندية - اســتقلال الاعتمــاد المســتندي -مســئولية البنــك 
فاتــح الاعتمــاد.
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Abstract: The study dealt with the responsibility of the bank issuing a documentary credit, in order to deal with 
the responsibility, it is necessary to deal with the obligations, considering that the violation of obligations raises the 
responsibility. Hence, the article dealt with the importance of documentary credit in international commercial contracts, 
the types of the documentary credit , and the role of ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
)UCP( in regulating documentary credit relationships, as the rules were established as a base for documentary credit, the 
independence of the documentary credit from the basic relationship is highly important Rule in UCP, the study concluded 
with several results, one of this, the documentary credit contributed an effective role in achieving the required flexibility 
for international commercial operations, and achieving security for its parties through the intervention of an intermediary 
known for all parties, and the study concluded with several recommendations, which are related to the bank issuing the 
documentary credit to decrease its responsibility regarding its implementation of documentary credit and those related to 
the parties to the documentary credit, whether the ordering customer or the beneficiary of the documentary credit. 
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مقدمة:  	
الاعتمــاد المســتندي هــو أداة ماليــة تســتخدم فــي المعاملات 
التجاريــة الدوليــة لضمــان دفــع المبالــغ المســتحقة وتأكيــد تنفيــذ 
الالتزامــات بيــن البائــع والمشــتري، يتمثــل هــذا فــي أن يطلــب 
البائــع مــن البنــك الخــاص بــه )البنــك المصــدر( إصــدار اعتماد 
ــتري،  ــن المش ــب م ــى طل ــاءً عل ــك بن ــه، وذل ــتندي لصالح مس
ــاد المســتندي وإرســاله  ــك المصــدر بإصــدار الاعتم ــوم البن يق
إلــى البنــك المســتفيد )البنــك المســتلم( فــي بلــد المشــتري، عنــد 
ــذ  ــي تنفي ــدء ف ــع الب ــن للبائ ــتندي، يمك ــاد المس ــتلام الاعتم اس
الشــحنة أو الخدمــة المطلوبــة، ومــن ثــم يقــوم بتقديــم المســتندات 
المطلوبــة للبنــك المســتلم للحصــول علــى الدفــع، بعــد التأكــد من 
تطابــق المســتندات مــع شــروط الاعتمــاد، يقــوم البنــك المســتلم 
ــا  ــر ضمانً ــام يوف ــذا النظ ــع، ه ــى البائ ــدد إل ــغ المح ــع المبل بدف
ــذه للالتزامــات،  ــل تنفي ــع مقاب ــى الدف ــه ســيحصل عل ــع بأن للبائ
فــي حيــن يوفــر للمشــتري ضمانـًـا بــأن البائــع لــن يحصــل علــى 
الدفــع إلا بعــد تقديمــه للمســتندات المطلوبــة وتأكيــده علــى تنفيــذ 

الالتزامــات بشــكل صحيــح.

بالأعــراف  الخاصــة  النشــرة  وتعديــل  تحديــث  تــم 
 500 رقــم  المســتندية  للاعتمــادات  الموحــدة  والممارســات 
لتصبــح النشــرة رقــم 600، والتــي أصبحــت ســارية المفعــول 
منــذ 1 يوليــو 2007، هــذه النشــرة الجديــدة تعكــس التطــورات 
ــد  ــى توحي ــدف إل ــة وته ــة العالمي ــال التجاري ــال الأعم ــي مج ف
المســتندية،  بالاعتمــادات  المتعلقــة  والممارســات  المعاييــر 
ــكلات  ــن المش ــل م ــة ويقل ــارة الدولي ــة التج ــهل عملي ــا يس مم

ــدث. ــد تح ــي ق ــات الت والخلاف

ــم  ــة الأم ــل لجن ــن قب ــمياً م ــرة رس ــذه النش ــاد ه ــم اعتم وت
المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســترال(، ممــا يجعلهــا 
ــي  ــة الت ــات التجاري ــم العملي ــه لتنظي ــا ب ــا معترفً ــا دوليً مرجعً
تتضمــن اســتخدام الاعتمــادات المســتندية، تطبــق هــذه النشــرة 
ــة  ــا آلي ــا يجعله ــم، مم ــول العال ــة ح ــن 175 دول ــر م ــي أكث ف
ــة  ــي الممارســات المصرفي ــق ف ــق الوحــدة والتواف مهمــة لتحقي
ــات  ــل الاختلاف ــادات المســتندية وتقلي ــة بالاعتم ــة المتعلق الدولي
ــي التشــريعات  ــاوت ف ــة للتف ــد تحــدث نتيج ــي ق ــات الت والتباين
والممارســات المحليــة، وتتســم القواعــد الموحــدة فــي المملكــة 
ــم  ــة خاصــة نظــراً لعــدم وجــود تنظي ــة الســعودية بأهمي العربي
ــة الســعودية  ــة العربي ــي المملك ــتندي ف ــاد المس ــي للاعتم قانون
لذلــك فــإن العــرف المصرفــي فــي الســعودية _ مؤيــداً بقرارات 
لجنــة المنازعــات المصرفيــة _ درج علــى اعتبــار القواعــد 
والعــادات الموحــدة جــزء لا يتجــزأ مــن عقودهــا مــع العــملاء 
طالبــي فتــح الاعتمــادات المســتندية)1(، وتجــدر الإشــارة أن 
ــاد  ــن قواعــد الاعتم اتجــاه التشــريع الســعودي نحــو عــدم تقني
المســتندي لــه مــا يؤيــده، حيــث نجــد المشــرع المصــري علــى 

 )1(   على سبيل المثال: مصرف الراجحي. 
https://www.alrajhibank.com.sa/-/media/Project/AlrajhiPWS/Shared/Home/Business/Trade/Trade/AR/Application_for_Musharaka_letter_Of_

 Credit.pdf 
 C.12.027.04-Application-For-An-Irrevocable-Documentary-Credit.pdf/11-https://www.saib.com.sa/sites/default/files/2023 :بنك الاستثمار السعودي

ــون التجــارة المصــري 17 لعــام 1999  ــي قان ــال ف ســبيل المث
وبعــد أن نظــم أحــكام الاعتمــاد المســتندي فــي المــواد مــن 341 
إلــى 350 ينــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 341 علــى أن 
ــرع  ــذا الف ــي ه ــاص ف ــص خ ــأنه ن ــرد بش ــم ي ــا ل ــري فيم "تس
ــادات المســتندية  ــواردة بالأعــراف الموحــدة للاعتم القواعــد ال
يكــون  وبالتالــي  الدوليــة"،  التجــارة  مــن غرفــة  الصــادرة 
الموحــدة للاعتمــادات  القواعــد  المصــري اعتمــد  المشــرع 

ــة.  ــة التجــارة الدولي ــن غرف المســتندية الصــادرة م

أهداف البحث:  	-	
أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الدراســة  تهــدف 
ــة  ــارة الدولي ــي التج ــة ف ــيلة مهم ــتندية كوس ــادات المس الاعتم
والعمليــات المصرفيــة الحديثــة، كمــا تركــز علــى اســتعراض 
نصــوص قواعــد الممارســات والأعــراف الموحــدة للاعتمادات 
ــه  ــا ب ــدًا ومعترفً ــا موح ــارًا قانونيً ــر إط ــي تعتب ــتندية، الت المس
ــدف الدراســة  ــا ته ــادات المســتندية، كم ــم الاعتم ــا لتنظي عالميً
ــة  ــتندي وبالتبعي ــاد المس ــح الاعتم ــك فات ــات البن ــد التزام لتحدي
مســئوليته عــن الإخلال بهــا، ونطــاق مســئولية البنــك فاتــح 
ــن  ــره م ــاد دون غي ــة الاعتم ــتندي، وخصوصي ــاد المس الاعتم
العمليــات المصرفيــة مــن جهــة وغيــره مــن وســائل الدفــع 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــارة الدولي ــة التج لخدم

أهمية البحث:  --	
تتمثــل أهميــة دراســة الاعتمــادات المســتندية فــي التطــور 
ــل  ــدة لوســائل تموي ــة والحاجــة المتزاي الســريع للتجــارة الدولي
ــات الشــراء والبيــع عبــر الحــدود،  ــة لتســهيل عملي ــة وفعال آمن
ولهــذا جــاءت الدراســة لبيــان الاعتمــاد المســتندي واحــدًا مــن 
ــر  ــل المتاحــة فــي هــذا الســياق، حيــث يوف أهــم وســائل التموي
ــوية  ــة تس ــهل عملي ــة ويس ــراف المتعامل ــا للأط ــا قانونيً ضمانً

المدفوعــات بشــكل آمــن.

إشكالية البحث:  --	
تتمثــل الإشــكالية  فــي عــدم وجــود نظــام مســتقل بالمملكــة 
ــرف  ــا الع ــتندي وإنم ــاد المس ــم الاعتم ــعودية ينظ ــة الس العربي
المصرفــي مؤيــداً بقــرارات لجنــة المنازعــات المصرفيــة التــي 
اســتقرت علــى العمــل بالقواعــد الموحــدة للاعتمــاد المســتندي، 
وقــد تــم صياغــة مشــكلة الدراســة علــى شــكل فرضيــات 
ــذه  ــة ه ــا، وهــي: حــول طبيع ــة عليه ســتتولى الدراســة الإجاب
الالتزامــات وأساســها القانونــي وكــذا المســؤولية القانونيــة 
التــي قــد يجــد البنــك نفســه متحــملا بهــا عنــد عــدم تنفيــذ هــذه 
ــررة  ــتثناءات المق ــئولية والاس ــذه المس ــدود ه ــات وح الالتزام

ــا. عليه
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الدراسات السابقة:  --	
نعــرض فــي أدنــاه عــرض الدراســــات ذات الصــــلة 

الحالــي: بالبحــث 

_ اليمانــي رشــيدة، الاعتمــاد المســتندي كآليــة لتســوية 
عقــود التجــارة الدوليــة، كليــة الحقـــوق والعلوم السياســية، قســم 
ــر، 2016م،  الحقــوق، جـامعــــة أحمــد درايــة أدرار، الجزائ
ــي أنهــا تنصــب  وتختلــف دراســتي عــن الدراســة المذكــورة ف
ــا  ــي جانبه ــتندي ف ــاد المس ــح الاعتم ــك فات ــئولية البن ــى مس عل
ــت  ــة تضمن ــث إن الدراس ــري، حي ــا النظ ــر منه ــي أكث التطبيق
العديــد مــن الأحــكام التطبيقيــة الوطنيــة والدوليــة ذات العلاقــة 

ــك خصوصــاً. ــئولية البن ــاً ومس ــتندي عموم ــاد المس بالاعتم

ــزام 	  ــون ونطــاق الت ــدي، مضم ــد الغام ــادي محم ــد اله عب
المصــرف مصــدر الاعتمــاد المســتندي بفحص المســتندات 
طبقــا للأصــول والأعــراف الموحــدة )النشــرة 600(، 
وفــي ضــوء القضــاء المقــارن )الإنجليــزي والأمريكــي(، 
المجلــة الدوليــة للقانــون، 2016م، وتختلــف دراســتي فــي 
ــد ثمــان ســنوات مــن الدراســة المذكــورة  ــا جــاءت بع أنه
الوطنــي  القضــاء  اتجاهــات  جــاءت لاســتقصاء  لذلــك 
ــاد المســتندي.  ــح الاعتم ــك فات ــي حــول مســئولية البن والدول

ــار 	  ــن أخط ــد م ــة للح ــات القانوني ــي، الآلي ــة بالعروس خول
الاعتمــاد المســتندي، كليــة الحقــوق والعلوم السياســية قســم 
ــف  ــر، 2015م، وتختل ــوادي، الجزائ ــامعة ال ــوق، جـ الحق
ــح  ــك فات ــي أنهــا جــاءت لدراســة مســئولية البن دراســتي ف
والمســتفيد،  الآمــر  العميــل  تجــاه  المســتندي  الاعتمــاد 

ــتندي.  ــاد المس ــول الاعتم ــة ح ــات القضائي والتطبيق
منهج الدراسة:  --	

ــة  ــك لغــرض إجــراء دراســة تحليلي ــي وذل المنهــج التحليل
المــواد  بعــض  تحليــل  خلال  مــن  القانونيــة،  للنصــوص 
للأعــراف الدوليــة المتعلــق باعتمــاد المســتندي والقــرارات 
الداخليــة المتعلقــة بموضــوع الاعتمــاد المســتندي، كمــا تــم 
اللجــوء إلــى المنهــج الوصفــي وذلــك بالرجــوع إلــى الأدبيــات 
المتمثلــة بالكتــب المتخصصــة والبحــوث والمقــالات المتوفــرة 
التــي تتنــاول هــذا الموضــوع، كمــا تــم اســتخدام المنهــج 
ــة  ــة المطبق ــادات القضائي ــاول الاجته ــي تن ــة ف ــارن خاص المق
للقواعــد الموحــدة، فباعتبارهــا قواعــد دوليــة لذلــك يتعيــن 
اســتعراض وتحليــل التطبيقــات القضائيــة لــدول تطبــق القواعــد 

الموحــدة علــى معاملاتهــا المصرفيــة.

خطة الدراسة:  6-	
المبحث الأول: ماهية وأنواع الاعتماد المستندي 

للاعتمــاد  الفاتــح  البنــك  التزامــات  الثانــي:  المبحــث 
لمســتندي ا

ــي  ــح ف ــك الفات ــة للبن ــث: المســؤولية القانوني المبحــث الثال
ــتندي ــاد المس الاعتم

المبحث الأول ماهية وأنواع الاعتماد المستندي  -
التجــارة  فــي  مهمــة  وســيلة  هــو  المســتندي  الاعتمــاد 
الدوليــة، فهــو يضمــن للبائــع وللمشــتري تنفيــذ عمليــة الشــراء 
والبيــع بطريقــة آمنــة وفعالــة، يتدخــل البنــك كجهــة ثالثــة لتوفير 
الضمانــات اللازمــة لــكلا الطرفيــن، حيــث يتعهــد البنــك بدفــع 
مبلــغ الشــراء إلــى البائــع عندمــا تتوافــق الوثائــق المقدمــة مــع 
شــروط الاعتمــاد، وســوف نتنــاول ذلــك فــي المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: مفهوم وخصائص الاعتماد  	--
المستندي 

يســاعد الاعتمــاد المســتندي علــى تقليــل الأخطــار الماليــة 
للبائــع والمشــتري، حيــث يكــون الدفــع مضمونًــا بشــرط تقديــم 
ــا  ــه عالميً ــا ب ــاد معترفً ــون الاعتم ــة، ويك ــتندات المطلوب المس

ــة. ــة الدولي ويســهل التعــاملات التجاري

فهــو مــن أنجــح التقنيــات البنكيــة لإتمــام عمليــات التجــارة 
ــناء المبــادلات  الخارجيــة، كونهــا توفــر الأمــان للمتعامليــن أثـ
ثمــن  علــى  للحصــول  مطمئنــاً  يكــون  فالبائــع  التجاريــة، 
البضاعــة، والمشــتري يكــون مطمئنــاً أيضــاً لوصــول البضاعــة 

ــا. ــي أدى ثمنه الت

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن أن نعــرض لتعريــف الاعتمــاد 
المســتندي وأنواعــه وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: تعريف الاعتماد المستندي  	-	--
ــت الأصــول  ــام 2007م، عرف ــم 600 لع ــي نشــرتها رق ف
والأعــراف الدوليــة الموحــدة للاعتمــادات المســتندية، فــي 
المــادة الثانيــة، الاعتمــاد المســتندي بأنــه "أي ترتيــب غيــر 
ــدًا  ــي يُشــكل تعه ــمي أو وُصــف وبالتال ــا سُ ــل للنقــض كيفم قاب
أكيــدًا علــى المصــرف المصــدر للوفــاء عنــد تقديــم المســتندات 
المشــترط تقديمهــا فــي عقــد فتــح الاعتمــاد، والوفــاء هنــا يعنــي 
الدفــع لــدى التقديــم أو الاطلاع إذا كان الاعتمــاد متاحــاً بالدفــع 
لــدى الاطلاع، أو التعهــد بالدفــع المؤجــل إذا كان الاعتمــاد 
ــتفيد  ــن المس ــحب م ــند س ــول س ــل، أو قب ــع المؤج ــا بالدف متاحً
ودفــع قيمتــه عنــد الاســتحقاق إذا كان الاعتمــاد متاحــا بالقبــول" 

2004، ص19-18(. )الصغيــر، 

وعرفــه البعــض بـــأنه "تعهــد مكتــوب يصــدره البنــك 
الضامــن بنــاء علــى طلــب العميــل )الآمــر( بشــأن عمليــة 
محــددة أو غــرض محــدد، يلتــزم بموجبــه البنــك بــأن يدفــع إلــى 
ــد أول  ــود عن ــن النق ــاً م ــاً معين ــتفيد( مبلغ ــث )المس ــرف ثال ط
ــاً  ــرراً أم مصحوب ــاً مجــرداً أم مب ــه، ســواء أكان طلب ــب من طل
بتقديــم مســتندات محــددة فــي الخطــاب، يقدمهــا المســتفيد خلال 
أجــل محــدد عــادة أو غيــر محــدد فــي أثنــاء ســريان أجلــه دون 
أيــة معارضــة مــن العميــل المضمــون أو البنــك الضامــن، علــى 
أن يكــون الضامــن شــخصياً غيــر المتعاقــد مــع المســتفيد الــذي 
طلــب الضمــان لصالــح شــخص المســتفيد" )عــوض، 2000، 

.)12-11 ص 
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كمــا عرفــه البعــض الآخــر مــن الفقــه بأنــه "تصــرف قانوني 
بــإرادة منفــردة، يــرد فــي صــك ذي طابــع شــخصي يوجهــه البنك 
ــذي  ــك( وال ــل البن ــب الآمــر )عمي ــى طل ــاء عل ــى المســتفيد، بن إل
بمقتضــاه يتعهــد المصــرف بدفــع مبلــغ معيــن أو قابــل للتعييــن، 
تعهــداً مباشــراً مجــرداً غيــر قابــل للتــداول أو التنــازل، إذا طلــب 
ــداد  ــة فــي الخطــاب ودون اعت ــك خلال المــدة المعين المســتفيد ذل

ــة معارضة")عطــاي، 2018، ص 45(. بأي

وعرفــت لجنــة المنازعــات المصرفيــة الاعتمــاد المســتندي 
ــى  ــاء عل ــاد بن ــح اعتم ــاه بفت ــك بمقتض ــد البن ــد يتعه ــه "عق بأن
ــح  ــح الاعتمــاد لصال ــه، ويســمى الآمــر، بفت ــب أحــد عملائ طل
ــل  ــتندات تمث ــان مس ــتفيد، بضم ــرف بالمس ــر، يع ــخص آخ ش

ــل")1( .  ــدة للنق ــة أو مع ــة منقول بضاع

ــاد المســتندي  ــه "الاعتم ــي بأن ــز دب ــة تميي ــه محكم وعرفت
عقــد بمقتضــاه يفتــح المصــرف اعتمــاداً بنــاء علــى طلــب 
عميلــه )الآمــر بفتــح الاعتمــاد( فــي حــدود مبلــغ معيــن ولمــدة 
ــح شــخص آخــر )المســتفيد( بضمــان مســتندات  ــة ولصال معين
ــد  ــر هــذا العق ــدة للشــحن ويعتب ــل بضاعــة مشــحونة أو مع تمث
مســتقلاً عــن العقــد الــذي فتــح الاعتمــاد المســتندي بســببه 

ــد")2(. ــذا العق ــن ه ــاً ع ــى المصــرف أجنبي ويبق

التجــارة  قانــون  ومنهــا  المقارنــة  التشــريعات  وعرفــه 
المصــري فــي المــادة 341 بأنــه "1_عقــد يتعهد البنــك بمقتضاه 
بفتــح اعتمــاد بنــاء علــى طلــب أحــد عملائــه )ويســمى الآمــر( 
لصالــح شــخص آخــر )ويســمى المســتفيد( بضمــان مســتندات 
ــاد  ــد الاعتم ــل. 2_ عق ــدة ... للنق ــة أو مع ــل بضاعــة منقول تمث
المســتندي مســتقل عــن العقــد الــذي فتــح الاعتمــاد بســببه، 

ــد". ــا عــن هــذا العق ــك أجنبيً ــى البن ويبق

وعرفتــه المــادة 429 مــن قانــون المعــاملات التجاريــة 
الإماراتــي)3( بأنــه "1_ الاعتمــاد المســتندي عقــد بمقتضــاه 
يفتــح المصــرف اعتمــاداً بنــاء علــى طلــب عميلــه )الآمــر 
بفتــح الاعتمــاد( فــي حــدود مبلــغ معيــن ولمــدة معينــة لصالــح 
ــة  ــل بضاع ــتندات تمث ــان مس ــتفيد( بضم ــر )المس ــخص آخ ش
مشــحونة أو معــدة للشــحن. 2_ يعتبــر عقــد الاعتمــاد المســتندي 
مســتقلاً عــن العقــد الــذي فتــح بســببه، ويبقــى المصــرف أجنبيــاً 

ــد". عــن هــذا العق

وعلــى ذلــك، فالاعتمــاد يفتحــه المصــرف بنــاء علــى طلــب 
ــواء أكان  ــذه س ــة تنفي ــت طريق ــا كان ــر أي ــمى الآم ــخص يس ش
بقبــول الكمبيالــة أو بالوفــاء لمصلحــة عميــل لهــذا الآمــر، وهــو 
ــق  ــي الطري ــة لبضاعــة ف ــتندات الممثل ــازة المس ــون بحي مضم
ــد  ــي، يع ــان، 2010، ص 409(، وبالتال ــل )قرم ــدة للنق أو مع
الاعتمــاد المســتندي إحــدى عمليــات الائتمــان المقــدم مــن 
المصــرف للعميــل وضمانتــه حيــازة المســتندات، ويكــون تنفيــذ 

)1(   راجع: مؤسسة النقد العربي السعودي، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، المبدأ رقم، )71( القرار رقم )1410/133( ط1، 1427 _ 2006م. 
)2(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 853 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2023م. 

)3(   الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة2022م. 
)4(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 853 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2023م. 

المصــرف للاعتمــاد إمــا باقتصــار دوره علــى الإجــراءات 
ــداد  ــدى المصــرف المراســل وس ــاد ل ــح الاعتم ــة لفت المصرفي
قيمــة الاعتمــاد، وذلــك كخدمــة مصرفيــة حيــث يغطــي العميــل 
ــرف  ــر قيمــة الاعتمــاد بالكامــل، وإمــا بــأن ينفــذ المص الآم
الحالــة  هــذه  فــي  )ويســمى  مصرفــي  كائتمــان  الاعتمــاد 
الائتمــان بالتوقيــع( إذ يســدد العميــل جــزءاً مــن قيمــة الاعتمــاد 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــة ائتماني ــي كعملي ــداد الباق ــتكمل س ويس
ــل  ــاء العمي ــة لوف ــتندات ضمان ــرف للمس ــازة المص ــكل حي تش
الآمــر بقيمــة الاعتمــاد )الغامــدي، 2016، ص4(، حيــث جــاء 
فــي القضــاء المقــارن أن "الاعتمــاد المســتندي عقــد بمقتضــاه 
يفتــح المصــرف اعتمــاداً بنــاء علــى طلــب عمليــه )الآمــر 
بفتــح الاعتمــاد( فــي حــدود مبلــغ معيــن ولمــدة معينــة ولصالــح 
ــة  ــل بضاع ــتندات تمث ــان مس ــتفيد( بضم ــر )المس ــخص آخ ش
مشــحونة أو معــدة للشــحن ويعتبــر هــذا العقــد مســتقلاً عــن العقد 
الــذي فتــح الاعتمــاد المســتندي بســببه ويبقــى المصــرف أجنبيــاً 
ــات  ــتندي التزام ــاد المس ــد الاعتم ــب عق ــد ويرت ــذا العق عــن ه
معينــة فــي جانــب كل مــن المصــرف والعميــل الآمــر فيلــزم أن 
تكــون المســتندات المقدمــة للمصــرف مطابقــة لمــا هــو مطلــوب 
فــي الاعتمــاد وهــو مــا يعنــى المطابقــة التامــة أي التــي تكــون 
متفقــة مــع شــروط الاعتمــاد ولا يلتــزم المصــرف إلا بفحــص 
ــا  ــن أنه ــق م ــة للتحق ــة مقبول ــتندات بعناي ــق والمس ــة الوثائ كاف
تبــدو فــي ظاهرهــا مطابقــة للشــروط والتفاصيــل المطلوبــة فــي 

ــاد")4(.  خطــاب الاعتم

الفرع الثاني: خصائص الاعتماد  --	--
المستندي  

الاعتمــاد المســتندي لــه عــدة خصائــص تميــزه عــن غيــره 
ــة،  ــة )حكيم ــي التجــارة الدولي ــان ف ــع والضم ــن وســائل الدف م

2020، ص 244(، ومــن هــذه الخصائــص:

الاعتماد المستندي آلية الائتمان والضمان: 

ــيتلقى  ــه س ــع بأن ــا للبائ ــتندي ضمانً ــاد المس ــر الاعتم يعتب
قيمــة المبلــغ المتفــق عليــه مقابــل تقديــم البضائــع أو الخدمــات 
المســتندي  الاعتمــاد  يوفــر  كمــا  المحــددة،  للشــروط  وفقـًـا 
ــا  ــات وفقً ــع أو الخدم ــه البضائ ــان تلقي ــتري بضم ــة للمش حماي
للمواصفــات المتفــق عليهــا، مــع فرصــة التحقــق مــن البضائــع 

أو الخدمــات قبــل الدفــع )دويــدار، 2003، ص292(.

الاعتماد المستندي آلية دفع وتمويل: 

يســاهم الاعتمــاد المســتندي فــي بنــاء الثقــة بيــن الأطــراف 
فــي المعــاملات التجاريــة الدوليــة، حيــث يتعهــد البنــك المصــدر 
بالدفــع مقابــل تقديــم الوثائــق المطلوبــة، كمــا أنــه يتمتــع بمرونــة 
ــاد  ــي الاعتم ــع ف ــروط الدف ــد ش ــن تحدي ــث يمك ــع حي ــي الدف ف
المســتندي بمــا يتناســب مــع احتياجــات البائــع والمشــتري، 
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ســواء كان الدفــع مســبقاً أو بعــد الشــحن أو بعــد الاســتلام، 
ــة  ــغ المعامل ــة مبل ــك التدخــل لتغطي ــك يمكــن للبن وبمقتضــى ذل
كليـًـا إذا لــم يكــن لــدى العميــل المبالــغ المطلوبــة أو جزئيــاً 
ــا الدفــع والتمويــل )بوعبيــدة  ــة تجتمــع خاصيت وفــي هــذه الحال

وبوعيشــى، 2017، ص22(.

الاعتماد المستندي عقد رضائي وملزم للجانبين: 

ــار  ــى الاعتب ــوم عل ــي يق ــد رضائ ــتندي عق ــاد المس الاعتم
الشــخصي للعميــل وينعقــد بتوافــر رضــا أطرافــه، بحيــث 
ــزام  ــى الت ــاء عل ــة بن ــم التســهيلات الائتماني ــك بتقدي ــزم البن يلت
ــة بالوفــاء بقيمتــه مــع الفوائــد المتفــق عليهــا والعمــولات  عميل
)الشــوبكي، 2015، ص47(، ويتميــز أيضــاً بأنــه مــن العقــود 
الملزمــة لجانبيــن، إذ أن كل مــن البنــك فاتــح الاعتمــاد والعميــل 
ــه حقــوق ويتحمــل التزامــات مــن إبــرام مثــل  الآمــر تترتــب ل
ــك  ــدة، وهــي البن ــي هــذا أن الأطــراف المتعاق ــد، يعن هــذا العق
ــات  ــة بالالتزام ــع، ملزم ــاد والمشــتري والبائ المصــدر للاعتم
التــي تنــص عليهــا شــروط الاعتمــاد، يتطلــب هــذا النــوع 
ــم  ــي يت ــة الت ــة والتجاري ــرام الالتزامــات المالي ــود احت مــن العق
تحديدهــا فــي الاعتمــاد، وهــو يحظــى بشــهرة كبيــرة فــي 
ــذي  ــة ال ــتوى الحماي ــبب مس ــة بس ــة الدولي ــاملات التجاري المع

ــدة. ــراف المتعاق ــره للأط يوف

الاعتماد المستندي عقد مستقل عن باقي العقود: 

ــتقلًا عــن  ــدًا مس ــر عق ــا يعُتب ــادةً م ــتندي ع ــاد المس الاعتم
باقــي العقــود المتعلقــة بالصفقــة التجاريــة، يعنــي هــذا أن 
التزامــات البنــك المصــدر للاعتمــاد والمشــتري والبائــع تكــون 
مســتقلة عــن العقــود الأخــرى المتعلقــة بالمعاملــة التجاريــة 
نفســها، بمعنــى آخــر، حتــى لــو تــم إلغــاء أو تعليــق العقــد 
الرئيســي الــذي تــم بموجبــه إصــدار الاعتمــاد، فــإن الالتزامــات 
الماليــة والتجاريــة لا تــزال ســارية المفعــول بموجــب الاعتمــاد 
لمبــدأ  وبالاســتناد   ،)31 ص  )الســعيد،2007،  المســتندي 
ــاً عــن  ــة مســتقلة تمام ــن الثلاث ــة م ــون كل علاق الاســتقلال تك
ــذه  ــن ه ــل أي م ــي لا يجــوز تعطي ــات الأخــرى، وبالتال العلاق
العلاقــات بســبب مشــكلة فــي علاقــة أخــرى، وبالتالــي؛ لا 
ــاء  ــل الوف ــأنه تعطي ــن ش ــيء م ــل أي ش ــترين فع ــن للمش يمك
بالاعتمــاد المســتندي بنــاء علــى مشــكلة بيــن المشــتري والبائــع 
ــل الآمــر(  ــة المشــترى )العمي ــة مســتقلة عــن علاق لأنهــا علاق
ــه  ــك اعلاء الائتمــان ولا يمكن ــى البن ــن عل ــث يتعي ــك، حي والبن
ــد  ــي القواع ــه ف ــروف، لأن ــن الظ ــرف م ــت أي ظ ــه تح تجنب
والعــادات الموحــدة للاعتمــاد المســتندي)UCP 600 )1، تنــص 
بطبيعتــه هــو معاملــة منفصلــة  المــادة4 علــى: "الائتمــان 
عــن البيــع أو أي عقــد آخــر قــد يســتند إليــه ..." )القواعــد 
والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة 4(، يتــم تعزيــز 
ــوك مــع  ــادة 5: "تتعامــل البن ــي الم ــر ف هــذا النهــج بشــكل أكب

)pdf.Final-Reading-Jimenez/uploads/content-wp/edu.scu.law//:https   )1 القواعد والعادات الموحدة للاعتماد المستندي النشرة 600 
)2(   لجنة المنازعات المصرفية السعودية، رقم القرار: )٢٨/١٤٢٤( 
)3(   لجنة المنازعات المصرفية السعودية، رقم القرار: )٣٣/١٤٢٣( 

)4(   إمارة دبي، محكمة التمييز، الطعن رقم 148 لسنة 1990 ق | تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1991 - مكتب فني 2 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 175 - القاعدة رقم 30. 

ــذي قــد  المســتندات وليــس مــع الســلع أو الخدمــات أو الأداء ال
ــه المســتندات" )القواعــد والأعــراف الموحــدة 600،  ــق ب تتعل
2007، المــادة 5(. وبالتالــي، فــإن الاعتمــادات المســتندية هــي 
التزامــات مســتقلة وغيــر مشــروطة باســتثناء تقديــم المســتندات 

.)209-Nathanson, 2004, p204( المتوافقــة 

ــأن  ــة ب ــة المنازعــات المصرفي ــك قضــت لجن ــاً لذل وتطبيق
ــزام  ــه الت ــأ عن ــاء ينش ــل للإلغ ــر قاب ــتندي الغي ــاد المس "الاعتم
الاعتمــاد  بتنفيــذ  البائــع  قبــل  ونهائيــاً  باتــاً  التزامــاً  البنــك 
ــد  ــي العق ــا ف ــوص عليه ــه المنص ــتفيد بواجبات ــام المس ــى ق مت
ــر  ــل الأمــر بالمســتفيد، أث ــة العمي وبصــرف النظــر عــن علاق
ــدم  ــاء للمســتفيد طالمــا ق ــاع عــن الوف ــك، ليــس للبنــك الامتن ذل
الأخيــر مســتندات كاملــة تأكــد البنــك مــن صحتهــا ومطابقتهــا 
للشــروط المبينــة فــي خطــاب الاعتمــاد، ليــس للبنــك أن يمتنــع 
عــن الوفــاء للمســتفيد حتــى لــو توفــي العميــل الأمــر أو حجــر 
ــات  ــأن "المخالف ــك ب ــه أو أشــهر إفلاســه")2(، وقضــت كذل علي
التــي ينســبها الأمــر للمســتفيد مــن الاعتمــاد المســتندي تتعلــق 
ــك  ــر بالبن ــة الآم ــة مســتقلة عــن علاق ــه وهــي علاق ــه ب بعلاقت
فاتــح الاعتمــاد الــذي يتعامــل علــى مســتندات بعيــداً عــن عمليــة 
البيــع، مفــاد ذلــك أن وفــاء البنــك بالتزامــه بتســليم المســتندات 
للأمــر مطابقــة لشــروط الاعتمــاد يرتــب لــه الحــق فــي المطالبة 
بقيمــة الاعتمــاد بالكامــل، وهــي القيمــة المســددة للمســتفيد عــن 

ــك المراســل")3(.  ــق البن طري

وتطبيقــاً لذلــك قضــي بأنــه "أن التــزام البنــك فــي خطــاب 
الضمــان مســتقل عــن التــزام المديــن المضمــون واســتقلال 
ــن كل  ــه ع ــى انفصال ــان يعن ــدر الضم ــرف مص ــزام المص الت
ــك بالمســتفيد كمــا هــو الشــأن  ــة البن ــة أخــرى غيــر علاق علاق
فــي الاعتمــاد المســتندي أي أنــه يعنــى أن لا يكــون التــزام 
المصــرف مصــدر الضمــان تابعــاً لالتــزام المديــن مــن حيــث 
ــا كان  ــاب أي ــاً بالخط ــزم دائم ــك يلت ــه لأن البن ــه وبطلان صحت
ــد  ــر العق ــا كان مصي مركــز صاحــب الحســاب المضمــون وأي
ــر  ــن المصــرف وبيــن صاحــب الحســاب المضمــون ومصي بي
ــن  ــون و المســتفيد م ــب الحســاب المضم ــن صاح العلاقــة بي
الخطــاب فلا يجــوز للبنــك أن يرفــض الوفــاء للمســتفيد لســبب 
يرجــع إلــى علاقــة المصــرف مصــدر الضمــان بصاحــب 
الحســاب  صاحــب  علاقــة  إلــى  أو  المضمــون  الحســاب 

المضمــون بالمســتفيد")4(. 

المطلب الثاني: أنواع الاعتماد المستندي  ---
ــدد  ــد تتع ــا وق ــاد المســتندي كم ــاك عــدة صــور للاعتم هن
أشــكالها بحيــث يتفــق الأطــراف علــى واحــد منهــا، ومــن هــذه 
ــتندي  ــاد المس ــر الاعتم ــي نذك ــزام البنك ــب الالت ــواع بحس الأن
ــاد المســتندي  ــل للإلغــاء، والاعتم ــر القاب ــل للإلغــاء، وغي القاب
المؤيــد، ومــن حيــث صــورة أو شــكل الاعتمــاد المســتندي نجــد 
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القابــل للتحويــل وغيــر القابــل لــه والدائــري أو المتجــدد، ومــن 
ــدى الاطلاع أو  ــاد ل ــد الاعتم ــاد نج ــذ الاعتم ــة تنفي ــث كيفي حي
بالنظــر، المحقــق بالتفــاوض، والمنفــذ بالقبــول أو الدفــع الآجــل 
)مــازون، 2006، ص 27(، وفــي الآتــي بيــان أهــم هــذه 

ــواع: الأن

الاعتماد المستندي القابل للإلغاء:  

هــذا النــوع مــن الاعتمــاد يعطــي الحــق للبنــك فــي تعديلــه 
ــك  ــع مســؤولية البن ــه فــي أي وقــت بحيــث تمتن أو الرجــوع في
ــاد،  ــح الاعتم ــر بفت ــل الآم ــذا العمي ــتفيد وك ــة المس ــي مواجه ف
إلا إذا كان تعديــل الاعتمــاد أو إلغــاؤه مخالفـًـا لشــروط فتــح 
ــع  ــل النف ــا قلي الاعتمــاد، إلا أن هــذا النــوع مــن الاعتمــاد عمليً
)غنيــم، 1995، ص154(، لأنــه لا يــؤدي خدمــة فعليــة للعميــل 
أو للغيــر بنــاء علــى توقــف اســتمرار الاعتمــاد علــى إرادة البنك 
ــره  ــب تواف ــان الواج ــر الاطمئن ــن عنص ــل م ــا يقل ــده، مم وح
للعميــل أو للغيــر، كمــا لا يلتــزم البنــك بإخطــار العميــل علــى 
قــراره بإلغــاء الاعتمــاد، وكذلــك فهــو فــي غيــر حاجــة لإخطــار 

المســتفيد.

ــي  ــة الت ــي الحال ــادات ف ــن الاعتم ــوع م ــذا الن ــتعمل ه يس
ــع والمشــتري،  ــن البائ ــة بي ــة التام ــة والمعرف ــا الثق ــر فيه تتواف
وهــذا لعــدم الحاجــة إلــى زيــادة الثقــة بتدخــل البنــك، وبالتالــي 
فالهــدف مــن الاعتمــاد المســتندي هنــا هــو مجــرد تنظيــم عمليــة 
الســداد لقيمــة الصفقــة بيــن البائــع والمشــتري )الصباحــي، 
2005، ص 364(، وجدير بالإشــارة أن القواعد الموحدة خلت 
مــن النــص علــى الاعتمــادات المســتندية القابلــة للإلغــاء وذلــك 
نظــراً لمــا اســتقر عليــه العمــل بعــدم اللجــوء لهــا باعتبارهــا لا 

تحقــق الأمــان الكافــي للمســتفيد مــن الاعتمــاد.

الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء:  

حيــث لا يحــق للمصــرف الــذي أصــدره، ســواء بمحــض 
رغبتــه أو بنــاءً علــى أمــر العميــل، وبمجــرد وصــول خطــاب 
ــه تجــاه  ــى المســتفيد، أن يرجــع عمــا التــزم ب فتــح الاعتمــاد إل
ــوع  ــذا الن ــر ه ــاد)1(، ويعتب ــح الاعتم ــاب فت ــي خط ــتفيد ف المس
مــن الاعتمــاد الأكثــر شــيوعًا فــي الاســتعمال لأنــه يوفــر الثقــة 
المطلوبــة للمســتفيد فــي قيــام التــزام البنــك اتجاهــه بصفــة 
ــة الرجــوع  ــاد وعــدم إمكاني ــذ الاعتم شــخصية ومباشــرة بتنفي

فيــه.

ــراف  ــول والأع ــن الأص ــة م ــادة الثالث ــب الم ــك بحس وذل
الموحــدة أن الاعتمــاد غيــر القابــل للنقــض هــو الأصــل مــا لــم 
ــك )القواعــد والأعــراف الموحــدة  ــر ذل ــى غي ــة عل يوجــد دلال

)1(   راجــع نــص المبــدأ رقــم 85 مــن لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة علــى "إن منــاط الاعتــداد بالتعديــل علــى الاعتمــاد المســتندي الغيــر قابــل للنقــض أو الإلغــاء أن يتــم ذلــك بالاتفــاق بيــن كل 
مــن طالــب فتــح الاعتمــاد والبنــك الفاتــح والمســتفيد" )القــرار رقــم 88/1418( )القــرار رقــم 145/1418(.

)2(   راجع، المبدأ رقم 94 من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، القرار رقم ،28/1424 المنازعات المصرفية. 
)3(   المبدأ رقم 193 من لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 

باتــاً  التزامــاً  البنــك  التــزام  عنــه  ينشــأ  لإلغــاء  قابــل  الغيــر  المســتندي  "الاعتمــاد  علــى  المصرفيــة  المنازعــات  تســوية  لجنــة  مــن   94 رقــم  المبــدأ  نــص  )4(    راجــع 
ذلــك،  أثــر  بالمســتفيد،  الآمــر  العميــل  علاقــة  عــن  النظــر  وبصــرف  العقــد  فــي  عليهــا  المنصــوص  بواجباتــه  المســتفيد  قــام  متــي  الاعتمــاد  بتنفيــذ  البائــع  قبــل  ونهائيــاً 
الاعتمــاد. خطــاب  فــي  المبينــة  للشـــروط  ومطابقتهــا  صحتهــا  مــن  البنــك  تأكــد  كاملــة  مســتندات  الأخيــر  قــدم  طالمــا  للمســتفيد  الوفــاء  عــن  الامتنــاع  للبنــك   ليــس 

ليس للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد، حتى لو توفي العميل الآمر أو حجر عليه أو أشهر إفلاسه" )القرار رقم 28/1424(. 

مــن   94 رقــم  والمبــدأ  المــادة 3،7،9،10(،   ،2007  ،600
ــاد  ــى "الاعتم ــص عل ــة ن ــات المصرفي ــوية المنازع ــة تس لجن
المســتندي الغيــر قابــل للإلغــاء ينشــأ عنــه التــزام البنــك التزامًــا 
ــتفيد  ــام المس ــى ق ــاد مت ــذ الاعتم ــع بتنفي ــل البائ ــاً قب ــاً ونهائي بات
بواجباتــه المنصــوص عليهــا فــي العقــد وبصــرف النظــر عــن 
علاقــة العميــل الآمــر بالمســتفيد، أثــر ذلــك ليــس للبنــك الامتناع 
عــن الوفــاء للمســتفيد طالمــا قــدم الأخيــر مســتندات كاملــة تأكــد 
البنــك مــن صحتهــا ومطابقتهــا للشـــروط المبينــة فــي خطــاب 
ــى  ــتفيد حت ــاء للمس ــع عــن الوف ــك أن يمتن ــس للبن ــاد، لي الاعتم
ــه أو أشــهر إفلاســه)2(،  ــو توفــي العميــل الآمــر أو حجــر علي ل
واســتقر اتجــاه اللجنــة علــى هــذا وهــو مــا نلاحظــه فــي المبــدأ 
193 الصــادر ي الدعــوى رقــم  )28/1424( حيــث أكــدت 
اللجنــة علــى ذات المبــدأ بخصــوص الاعتمــاد غيــر القابــل 

ــاء)3(. للإلغ

وهــذا النــوع مــن الاعتمــاد يــؤدي إلــى تحقيــق الغايــة 
الأساســية مــن فتــح الاعتمــاد ويمكــن دائــن المســتفيد مــن توقيــع 

ــاد. ــغ الاعتم ــى مبل الحجــز عل

وفــي حــال عــدم النــص علــى نــوع الاعتمــاد ومــا إذا كان 
ــي  ــه القانون ــب الفق ــإن أغل ــه، ف ــل ل ــر قاب ــابلًا للإبطــال أو غي ق
رجــح عــدم قابليتــه للإلغــاء وكذلــك عنــد عــدم وضــوح طبيعــة 
للاعتمــاد  الموحــدة  القواعــد  بذلــك  تقضــي  كمــا  الاعتمــاد 
المســتندي رقــم 500 )القليوبــي، 2000، ص 496(، فالأصــل 
ــق صراحــة  ــاء إلا إذا اتف ــل للإلغ ــر قاب ــاد غي ــون الاعتم أن يك
علــى إلغائــه، كمــا لا يحــق للبنــك ضمــن نظــام الاعتمــاد 

ــروطه)4(. ــل ش ــاء تعدي ــل للإلغ ــر القاب ــتندي غي المس

 Confirmed( :(الاعتمــاد المســتندي المؤيــد )المعــزز 
)Documentary Credit

ــك  ــا بن ــي يقدمه ــادات المســتندية الت ــن الاعتم ــوع م هــو ن
ــرف  ــر يع ــك آخ ــززه بن ــده ويع ــتري(، ويؤك ــتورد )المش المس
المعــزز ضمانـًـا إضافيـًـا  المؤيــد، يعتبــر الاعتمــاد  بالبنــك 
ــغ  ــع المبل ــد بدف ــك المؤي ــد البن ــث يتعه ــع(، حي ــتفيد )البائ للمس
ــى  ــة، حت ــق المطلوب ــم الوثائ ــل تقدي ــاد مقاب ــي الاعتم المحــدد ف
ــد  ــع )القواع ــى الدف ــتري عل ــك المش ــدرة بن ــدم ق ــة ع ــي حال ف
وتطبيقــاً   ،)8 المــادة   ،2007  ،600 الموحــدة  والأعــراف 
ــتندي  ــاد المس ــح الاعتم ــك فات ــوز للبن ــه "يج ــي بأن ــك قضُ لذل
ــد  ــزز ويؤي ــد ويع ــي أن يتعه ــك آخــر ف ــوض بن ــب ويف أن يطل
ــأن  ــك ب ــاء وذل ــل للإلغ ــر قاب ــات الغي ــتندي الب ــاد المس الاعتم
ــل المســتفيد  ــة ومباشــرة قب ــة قطعي ــدوره بصف ــر ب ــزم الأخي يلت
وقبــل كل حامــل حســن النيــة بالقبــول والدفــع شــريطة أن تقُــدم 
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المســتندات المطلوبــة وفقــاً لشــروط الاعتمــاد، وأنــه متــى أوفــى 
المســتفيد مــن الاعتمــاد المســتندي بالتزامــه بتســليم المصــرف 
فاتــح الاعتمــاد أو البنــك المعــزز أو المراســل ســندات الشــحن 
وغيرهــا مــن المســتندات المتفــق عليهــا قبــل انتهــاء مــدة 
ــا  ــراض عليه ــم يحصــل اعت ــاد المســتندي ول ــة الاعتم صلاحي
ــك  ــه المتفــق عليهــا ذل ــاء للمســتفيد بقيمت ــى المصــرف الوف فعل
أن التــزام البنــك قبــل المســتفيد قطعيــاً وغيــر قابــل للإلغــاء")1(.

ــد  ــاد يتعه ــزز للاعتم ــك المع ــإن البن ــكل ف ــذا الش ــا له وفقً
المســتفيد  يقدمهــا  التــي  المســتندات  لقيمــة  الفــوري  بالدفــع 
ــاد ودون الانتظــار  ــا لشــروط الاعتم ــن مطابقته ــد م ــد التأك بع
ــاد. ــح الاعتم ــك فات ــن البن ــتندات م ــذه المس ــة ه ــل قيم لتحصي

_ الاعتمــاد المســتندي القابــل للتحويل: الاعتماد المســتندي 
 )Transferable Documentary Credit( القابــل للتحويــل
ــتفيد  ــن للمس ــي يمك ــتندية الت ــادات المس ــن الاعتم ــوع م ــو ن ه
ــغ الاعتمــاد  ــل جــزء مــن أو كل مبل ــي( فيهــا نق ــع الأصل )البائ
إلــى شــخص آخــر يعــرف بالمســتفيد الثانــوي، يكــون ذلــك وفقــاً 

لشــروط وأحــكام محــددة فــي الاعتمــاد.

عندمــا يســتخدم البائــع الأصلــي الاعتمــاد المســتندي القابــل 
للتحويــل، يمكنــه بيــع البضائــع للمســتفيد الثانــوي ونقــل جــزء 
ــوي  ــتفيد الثان ــي أن المس ــا يعن ــه، مم ــه إلي ــاد أو كل ــن الاعتم م
ســيصبح مــؤهلاً للحصــول علــى المبلــغ المحــول مــن الاعتمــاد.

مفيــداً  يكــون  أن  يمكــن  الاعتمــادات  مــن  النــوع  هــذا 
ــورد  ــن للم ــث يمك ــة حي ــاملات التجــارة الدولي ــي حــالات تع ف
ــن،  ــن الثانويي ــاد للموردي ــن الاعتم ــزء م ــل ج ــي تحوي الرئيس
ممــا يســاعدهم علــى تلبيــة احتياجاتهــم الماليــة ويســهل للمــورد 

الرئيســي إدارة ســيولة نقديــة أفضــل)2(.

المبحث الثاني التزامات البنك الفاتح للاعتماد  -
المستندي 

ــح الاعتمــاد  ــك فات ــل التعــرض لمســئولية البن ــا قب ــزم بن يل
تنفيــذه  بصــدد  البنــك  لالتزامــات  نتعــرض  أن  المســتندي 
للاعتمــاد المســتندي، لإن إخلال البنــك بهــذه الالتزامــات هــي 
ــاد المســتندي  ــك ينشــأ عــن الاعتم ــب مســئوليته، لذل ــي ترت الت
ــل  ــك والعمي ــن البن ــة بي ــا علاق ــددة منه ــة متع ــات قانوني علاق
ــاد  ــن الاعتم ــتفيد م ــك والمس ــن البن ــرى بي ــة أخ ــر وعلاق الآم
المســتندي، وســبق أن أشــرنا إلــى أن الاعتمــاد المســتندي علاقة 
ملزمــة لجميــع الأطــراف ســواء كان البنــك أو العميــل الآمــر أو 
المســتفيد، لذلــك فــإن البنــك يلتــزم بعــدة التزامــات تجــاه العميــل 
الآمــر والمســتفيد فــي إطــار تنفيــذه للاعتمــاد المســتندي، وعلــى 

ــة: ــب الآتي ــى المطال هــذا الأســاس سنقســم المبحــث إل

)1(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 675 لسنة 2021 ق | تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2021م. 
ــم  ــذي يقــوم بتقدي ــر ال ــح الغي ــه أو بعضــه لصال ــازل المســتفيد عــن الاعتمــاد كل ــه تن ــى " تحويــل الاعتمــاد يقصــد ب ــة عل ــة تســوية المنازعــات المصرفي ــم 59 مــن لجن ــدأ رق )2(   راجــع نــص المب
المســتندات للبنــك المبلــغ وقبــض قيمتهــا منــه وذلــك مــا يســتلزم موافقــة أطــراف الاعتمــاد وإن لــم ينــص فيــه علــى حــق التحويــل. مفــاد ذلــك. تنــازل الآمــر فــي الاعتمــاد الغيــر قابــل للتحويــل 
عــن حقوقــه والتزاماتــه للغيــر هــو حوالــة لحقــه الناشــئ عــن الاعتمــاد وليــس تحــويلا لــه، متــي كانــت الدفعــة الأخيــرة مــن الاعتمــاد المســتندي تمثــل ضمانــا لحســن تنفيــذ المســتفيد لالتزامــه 
ومشــروط دفعهــا بتقديــم شــهادة بحســن التنفيــذ تعنــي الالتــزام بهــذا الشــرط. قيــام البنــك بالدفــع إلــى المســتفيد بــدون تقديــم الشــهادة المطلوبــة يجعلــه ملتزمــا بــرد قيمــة هــذه الدفعــة للآمــر بفتــح 

الاعتمــاد" )القــرار رقــم 24/1408(
)3(   راجع: نص المبدأ رقم 66 من لجنة تسوية المنازعات المصرفية، القرار رقم 47/1409 والقرار 29/1409 " تنفيذ البنك مصدر الاعتماد لأمر العميل بفتح الاعتماد". 

المطلب الأول: التزامات البنك فاتح الاعتماد تجاه  	--
المشتري الآمر 

البنــك الفاتــح للاعتمــاد المســتندي يلعــب دورًا حيويـًـا 
الاعتمــاد  ويوفــر  الدوليــة،  التجــارة  عمليــات  تســوية  فــي 
ــا  ــتيفائهما لحقوقهم ــي اس ــتري ف ــع والمش ــا للبائ ــا وتأمينً ضمانً
ــى  ــب عل ــع، ويترت ــي للبضائ ــع الدول ــد البي ــى عق ــة عل المترتب
عقــد فتــح الاعتمــاد المســتندي العديــد مــن الالتزامــات فــي ذمــة 
ــذه  ــم ه ــراز أه ــن إب ــتري( ويمك ــر )المش ــل الآم ــك والعمي البن

ــي: ــو التال ــى النح ــات عل الالتزام

الفرع الأول: الالتزام بفتح الاعتماد  	-	--
وإخطار المستفيد بذلك 

بعـــد توقيـــع العميـل الآمـر علـى طلـب فـتح الاعتمـاد يقوم 
ــة  ــة الأولي ــراءات الضروري ــاد بالإج ــح الاعتم ــك فات ــا البن به
والتحقــق حــول الوضعيــة الماليــة للمســتورد والســمعة التجارية 
لــه، خاصــة فــي حالــة مــا إذا كانــت المعاملــة الأولــى بينهمــا. 
فهــذه التحقيقــات الأوليــة ضروريــة قبــل القيــام بفتــح الاعتمــاد 
ــى  ــد عل ــع الأجنبــي، مــع ضــرورة التأكي ــح البائ المســتند لصال
أن البنــك فاتــح الاعتمــاد المســتندي يوافــق علــى فتــح الاعتمــاد 
بإحــدى الصورتيــن؛ إمــا أن يكــون غطــاء الاعتمــاد مقــدم نقــداً 
مــن العميــل الآمــر وهنــا لا يتعــرض البنــك لأخطــار مــن جهــة 
العميــل، والصــورة الثانيــة أن يطلــب العميــل فتــح اعتمــاد 
مســتندي دون أن يكــون لديــه ســيولة تغطــي هــذا الغطــاء 
ــة  ــا يدخــل العميــل مــع البنــك فــي معاملتيــن الأولــى معامل فهن
ــاد  ــاء الاعتم ــة غط ــك لتغطي ــن البن ــرض م ــى ق ــول عل الحص
والثانيــة عقــد فتــح الاعتمــاد ويلــزم البنــك بالتحــري عــن العميل 
ــة الأولــى )مؤنــس،  ــة أكثــر مــن الحال ــة الثاني الآمــر فــي الحال

ص162(.  ،2016

وبنــاءً علــى نتائــج التحقيقــات مــن جهــة، وتعليمــات الآمــر 
ــاد المســتندي  ــد الاعتم ــح عق ــك بفت ــوم البن ــة، يق ــة ثاني مــن جه
ــر  ــا)3(، وأن يخط ــق عليه ــروط المتف ــاً للش ــع وفق ــح البائ لصال
ــاب  ــمى خط ــاب يس ــق خط ــن طري ــك ع ــتفيد بذل ــع المس البائ
ــك  ــد البن ــن تعه ــوري،2012، ص 278( المتضم ــاد )ن الاعتم
تصرفــه  تحــت  يضــع  بــأن  ص322(   ،2009 )ياملكــي، 
ــد  ــع عن ــن، وأن يدف ــغ معي ــي حــدود مبل ــاداً ف ــتفيد( اعتم )المس
الطلــب أو يقبــل كمبيالــة مســتندية بحســب الأحــوال إذا كان فــي 
ــل  ــق مــا حــدده العمي ــه الاعتمــاد، وف ــوح ب ــغ المفت حــدود المبل

الأمــر )طــه، 2009، 335(.

وتكمــن أهميــة خطــاب الاعتماد فـــي أن التـــزام البنـــك تجاه 
المستفيد يتحـــدد بمجـــرد وصـــول الإخطـــار إليـــه، ومـــن ثـــم لا 
يجــوز تعديــل أو إلغــاء عقــد الاعتمــاد بعـــد تـــاريخ التبليـــغ دون 
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موافقـة المسـتفيد )Dutilleul,Delebecque, 2001(  فـالتزام 
البنـــك تجـــاه المســـتفيد يبقـــى قائمًــا طــوال مدة الاعتماد خاصـــة 
إذا كـــان الاعتمـــاد قطعـــي وبـــات حتـــى وإن طـــرأت بعـــض 
العـــوارض علـــى عقـــد الأســاس تطبيقاً لمبــدأ الاســتقلالية، وفي 
هــذا قــررت وتطبيقــاً لذلــك قضــت لجنــة المنازعــات المصرفيــة 
ــان  ــاب الضم ــاً أن خط ــه مصرفي ــتقر علي ــأن المس ــعودية ب الس
يمثــل التزامــاً مباشــراً يربــط البنــك مصــدر الضمــان بالمســتفيد 
منــه مســتقلاً عــن العلاقــة الأصليــة بيــن الآمــر والمســتفيد يلتــزم 
البنــك بموجبــه بمضمونــه أثنــاء مــدة ســريانه، فــإذا كان طلــب 
المصــادرة ســابقاً لاســتلام البضاعــة محــل الاعتمــاد وكان 
الضمــان غيــر مشــروط وتمــت المصــادرة صحيحــة فــي وقــت 
صلاحيــة الضمــان بذلــك تكــون العلاقــة بيــن البنــك والمســتفيد 
مــن الضمــان قــد انتهــت بمجــرد الوفــاء والبنــك وشــأنه بالرجوع 
علــى الأمــر، أي غــش يدعيــه البنــك أو الآمــر مــن أن المســتفيدة 
مــن الضمــان قــد اســتردت قيمــة ضمــان الدفعــة المقدمــة مرتيــن 
ــون  ــان وانقضــاؤه يك ــد مصــادرة لخطــاب الضم ــك يع ــإن ذل ف
متعلقــاً بالعلاقــة التــي تربــط الآمــر بالمســتفيد، وللآمــر الرجــوع 
علــى المســتفيد فيمــا يخــص العلاقــة بينهما أمــام الجهــة القضائية 

المختصــة بنظــر النــزاع)1(. 

ويتحرر فـــي خطـاب الاعتمـــاد كافـة الشـروط والتعليمات 
التـــي أدلـــى بهـا العميل الآمـر فـــي عقـد فـتح الاعتماد، ومن ثم 
يقــوم المصــرف فاتــح الاعتمــاد بتبليــغ هــذا الخطـــاب للمســتفيد 
بطريقــة الإرســـال المتفـــق عليهــا، ويتــم تبليــغ خطــاب الاعتماد 
بأســلوبين، الأســلوب الأول: بصــورة مباشــرة، وهــو الأســـلوب 
الـــذي يتم تبليغ خطـــاب الاعتمـاد مباشـــرة مـن قبـل المصـرف 
فـــاتح الاعتمـــاد للمستفيد وذلـك مـــن دون وسـاطة أي مصـرف 
آخـــر، وهـــذا الأســلوب قليــل الإتبــاع مــن المصارف فــي الحياة 

العمليــة )البــارودي، طــه، 2001، ص666(.

أمــا الطريقــة الأخــرى والتــي تعــد المثلــى فــي تبليــغ 
غيــر  الطريقــة  وهــي  المســتندي  الاعتمــاد  لعقــد  المســتفيد 
المباشــرة وبهــا يســتعين البنــك فاتــح الاعتمــاد ببنــك آخــر 
مراســل أو فــرع لــه فــي بلــد المســتفيد يســمى "البنــك الوســيط" 
يبلــغ المســتفيد خطــاب الاعتمــاد )ياملكــي، 2009، 341(، 
ــي  ــة وف ــد الوكال ــكام عق ــي أح ــن البنك ــة بي ــم العلاق ــا ينظ وهن
هــذا قضــي بــأن "المقــرر أن البنــك المراســل هــو بنــك وســيط 
ــي  ــد الت ــي البل ــون عــادة ف ــاد ويك ــك مصــدر الاعتم ــه البن يعين
ــذ  ــي تنفي ــه ف ــتعين ب ــه ويس ــذ تعليمات ــتفيد لتنفي ــا المس يجــود به
الاعتمــاد فيتولــى إبلاغ المســتفيد بخطــاب الاعتمــاد ويتلقــى منه 
ــك  ــالها للبن ــوم بإرس ــاد ويق ــي الاعتم ــترطة ف ــتندات المش المس
فاتــح الاعتمــاد للتأكــد مــن مطابقتهــا لشــروطه، ولا يلتــزم 
ــي  ــاد أو المســتندات الت ــذ خطــاب الاعتم ــك المراســل بتنفي البن
يقدمهــا المســتفيد ولا يكــون ملزمــاً بالدفــع للمســتفيد أو ضامنــاً 
تنفيــذ الاعتمــاد فهــو لا يعــدو أن يكــون وكــيلاً عــن البنــك فاتــح 

)1(   لجنة المنازعات المصرفية السعودية، رقم القرار: )٤٧/١٤٢١(. 
)2(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 69 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019. 

)3(   إمــارة دبــي، محكمــة التمييــز، لأحــكام المدنيــة، الدائــرة التجاريــة، الطعــن رقــم 279 لســنة 2013 ق | تاريــخ الجلســة 28 / 5 / 2014 - مكتــب فنــي 25 رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 647 
- القاعــدة رقــم 76.

الاعتمــاد ومنفــذاً لتعليماتــه وذلــك مــا لــم يطلــب منــه هــذا البنــك 
مُصــدر الاعتمــاد الدفــع، ودور البنــك المراســل بهــذا المعنــى 
يختلــف عــن دور البنــك المعــزز الــذى يتعهــد بتنفيــذ الاعتمــاد 
فيضيــف بذلــك التزامــه إلــى التــزام البنــك فاتــح الاعتمــاد 
ويكــون للمســتفيد أن يرجــع عليهمــا بقيمــه الاعتمــاد المســتندي 

ــه")2(.  ــوح لصالح المفت

ــر  ــح الاعتمــاد غي ــل الأمــر بفت ــت تعليمــات العمي وإذا كان
واضحة وغامضة فهنـــا علـــى البنـــك الاسـتعلام عـــن أيـا منهـا 
ويطالبـــه بالتفســـير والتوضـــيح وذلـــك قبـــل صـــدور خطـــاب 
الاعتمـــاد لأن مسـؤولية البنـــك تجـاه المسـتفيد تتحـدد بموجــب 
خطــاب الاعتمــاد الــذي يجــب أن يصـدر صــحيحًا ومطابقـًـا 
للواقــع، أمــا إذا كانــت تعليمــات العميـل واضـحة لا غمـوض 
ولا لـــبس فيهـــا فـــإن علـــى البنـــك التقيـــد بالتنفيـــذ الحرفـي لمـا 
ورد فـــي عقـــد الاعتمـــاد المســـتندي، ومـن ثـــم لا يجـوز للبنـك 
التعـديل فـي بنـود العقـد لأي سـبب مـن الأسـباب حتـى يتجنـب 
ــمان  ــه بـــدعوى الضـ المصـــرف، رجــوع العميــل الأمــر عليـ
ــالف تعليماتـــه )الزعبــي،  ــا تبـــين أن المصـــرف قـــد خـ إذا مـ
ــك  ــرف البنـ ــن طـ ــد إخـــلالًا مـ ــث يعـ 2000، ص 55(، حيـ
بالتزامـــه بالتنفيـــذ الحرفـي لعقـد الاعتمـاد إذا مـا فـتح الاعتمـاد 
بشـــروط أوســـع مـــن التـــي أقرهـــا العميــل الآمــر أو إذا ســهى 
ــث قضــي  ــاد، حي ــد الاعتم ــه عق ــتند تضمن ــة بمس عــن المطالب
ــي  ــة ف ــات معين ــاد المســتندي التزام ــد الاعتم ــب عق ــه: "يرت أن
ــون  ــزم أن تك ــر فيل ــل الآم ــرف والعمي ــن المص ــب كل م جان
المســتندات المقدمــة للمصــرف مطابقــة لمــا هــو مطلــوب فــي 
الاعتمــاد وهــو مــا يعنــي المطابقــة التامــة أي التــي تكــون 
متفقــة مــع شــروط الاعتمــاد ويلتــزم المصــرف بفحــص كافــة 
الوثائــق والمســتندات بعنايــة مقبولــة للتحقــق مــن أنهــا تبــدو فــي 
ظاهرهــا مطابقــة للشــروط والتفاصيــل المطلوبــة فــي خطــاب 

ــاد")3(. الاعتم

تبليــغ  كيفيــة  إلــى   )600( الـــ  نشــرة  أشــارت  وقــد 
الاعتمــادات والتعــديلات الــواردة عليهــا مــن خلال نــص المــادة 
)9( منهــا، ورأت إمكانيــة التبليــغ بوســاطة مصــرف مبلــغ غيــر 
ــاء  معــزز دون أن يصــدر أي تعهــد مــن هــذا المصــرف بالوف
أو التــداول، وعنــد التبليــغ بفتــح الاعتمــاد أو التعديــل، يعــد 
ــغ مقتنعــاً بصحــة الاعتمــاد  ــام بمهمــة التبلي ــذي ق المصــرف ال
ــذا  ــن ه ــة، ويجــب أن يتضم ــة الظاهري ــن الناحي ــل م أو التعدي
ــل  ــاد أو التعدي ــروط الاعتم ــق ش ــح ودقي ــكل واض ــغ بش التبلي
وزمانهمــا، كمــا يمكــن للمصــرف اســتخدام خدمــات مصــرف 
وتعديلاتــه  الاعتمــاد  لتبليــغ  الثانــي  المُبلـــغ  يســمى  آخــر 

)عبيــــدات، الخشــروم، 2009، ص163(.



181

194-173 مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658-6999(، المجلد )10( العدد )1( الجزء )1( جامعة الحدود الشمالية )يناير 2025م - رجب 1446هــ(

الفرع الثاني: الالتزام بفحص المستندات  --	--
يلتــزم البنــك عنــد تلقــي طلــب عميلــه حمايــة حقوقــه، مــن 
خلال تقديــم البنــك لعميلــه نصائــح وإرشــادات وإعلامــه بالنقــاط 
الحساســة فــي الاعتمــاد المســتندي وكيفيــة الوقايــة منهــا، كمــا 
يرشــده عــن كيفيــة اختيــار المســتندات التــي يطلبهــا مــن 
المســتفيد )Adyal, 2012, p.62(، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــك دون  ــر مــن تســليمها وإلا حــال ذل ــة هــذا الأخي مــدى إمكاني
 ،)Garsuault, Priani, 2003, p.119( الاعتمــاد  تنفيــذ 
ــة  ــع فعال ــيلة دف ــاره كوس ــن خلال اختي ــه م ــو من ــه المرج لهدف

وســريعة.

لمــا كان البنــك فــي الاعتمــاد المســتندي لا يتعامــل إلا 
بالمســتندات يتعيــن علــى البنــك الفاتــح فــي عقــد الاعتمــاد 
المســتندي أن يقــوم بفحــص المســتندات المقدمــة إليــه مــن 
البائــع المســتفيد قبــل قبــول الكمبيالــة المســتندية أو الوفــاء بهــا 
وذلــك بغــرض التحقــق مــن مطابقتهــا لتعليمــات العميــل الآمــر 
ويتحــدد مضمــون هــذا الالتــزام بالشــروط الــواردة فــي خطــاب 
ــح الاعتمــاد  ــذي فت ــي ال ــع الدول ــد البي الاعتمــاد لا بشــروط عق
فتــح الاعتمــاد  بســببه لاســتقلالية هــذا الأخيــر عــن عقــد 

.)1396 )الشــيخ،2019، ص  المســتندي 

أولاً: المبادئ التي تحكم عملية الفحص: 

قصر الفحص على المستندات: 

القواعــد  مــن  و5  أ  الفقــرة   14 المادتيــن  نصــت  لقــد 
والأعــراف الموحــدة للاعتمــادات المســتندية النشــرة رقــم 600 
ــط فيمــا إذا كانــت  علــى وجــوب تقيــد البنــك بالمســتندات فق
تبــدو فــي ظاهرهــا متقيــدة بشــروط الاعتمــاد دون التحقــق 
ــاء  ــدأ للبنــك انتف مــن البضاعــة ذاتهــا، حيــث يضمــن هــذا المب
ــاء  ــا ج ــع م ــتندات م ــة للمس ــود مطابق ــرد وج ــؤوليته بمج مس
ــة،  ــة البضاع ــار حقيق ــن الاعتب ــذ بعي ــاد دون الأخ ــي الاعتم ف
وهــو مــا يشــجع البنــوك علــى التعامــل بهــذه التقنيــة مــن جهــة، 
ويضمــن للمســتفيد اســتيفاء حقــه بمجــرد تقديــم مســتندات 
ــب  ــا ينص ــرى، كم ــة أخ ــن جه ــاد م ــروط الاعتم ــة لش مطابق
الفحــص علــى المســتندات المطلوبــة وتجاهــل المســتندات غيــر 
المطلوبــة )القواعــد والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة 
14، فقــرة د(، وفــي هــذا قضــي بــأن "الغــرض مــن عقــد فتــح 
ــن  ــى ثم ــع عل ــول البائ ــهيل حص ــو تس ــتندي ه ــاد المس الاعتم
البضاعــة مــن البنــك فاتــح الاعتمــاد بمجــرد تســليمه المســتندات 
المتعلقــة بهــا وذلــك بدفعــه إليــه نقــدا أو بقبــول الكمبيالــة 
ــاد،  ــح الاعتم ــك فات ــى البن ــع عل ــحبها البائ ــي يس ــتندية الت المس
وأنــه يرتــب التزامــات معينــه علــى جانــب المصــرف والعميــل 
الآمــر فيلــزم أن تكــون المســتندات المقدمــة للمصــرف مطابقــة 
لمــا هــو مطلــوب فــي الاعتمــاد وهــي تكــون كذلــك اذا كانــت 

ــاد")1(.  ــع شــروط الاعتم ــة م متفق

)1(   إمارة دبي، محكمة التمييز، طعن تجاري، الطعن رقم 675 لسنة 2021 ق | تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2021م. 

معيار مطابقة المستندات: 
يعتبــر معيــار التطابــق الدقيــق المعيــار الوحيــد الــذي 
يحكــم التــزام البنــك بفحــص المســتندات وهــو معيــار يقتضــي 
أن يتقيــد البنــك حرفيــا بتعليمــات عميلــه دون أن يكــون لــه فــي 
ذلــك أدنــى فرصــة فــي التقديــر وتقييــم المســتندات أو التفســير 
ــدأ  ــتنادا لمب ــع اس ــد البي ــي عق ــى النظــر ف ــتنتاج ولا حت أو الاس
ــد البيــع )فاعــور، 2006،  اســتقلال خطــاب الاعتمــاد عــن عق
ــذا  ــة حســب ه ــذه الحرفي ــد به ــذي لا يتقي ــك ال ص154(، والبن
المعيــار يفقــد حقــه فــي اســترداد مــا دفعــه للمســتفيد مــن العميــل 

)النعيمــات، 2005، ص 65-64(.

عدم إطالة مدة الفحص: 

ينــص القواعــد والأعــراف الموحــدة علــى أن كل مــن 
البنــك الفاتــح والبنــك المؤيــد أو البنــك المســمى الــذي يتصــرف 
ــة  ــة معقول ــرة زمني ــه فت ــب ل ــب أن يحتس ــا يج ــة عنهم بالنياب
لفحــص الأوراق، هــذه المــدة لا يجــب أن تتجــاوز خمســة أيــام 
عمــل بنكيــة تلــي اليــوم الــذي تــم تســليم المســتندات للفحــص، 
ــا إذا كان  ــرر م ــك أن يق ــى البن ــرة، يجــب عل ــذه الفت وخلال ه
ســيقبل الأوراق أم يرفضهــا وأن يبلــغ الجهــة التــي قدمــت 
 ،600 الموحــدة  والأعــراف  )القواعــد  بقــراره  المســتندات 

2007، المــادة 14 فقــرة ب(.

معايير تدقيق المستندات: 

يجــب أن يتــم فحــص الأوراق بعنايــة معقولــة للتأكــد مــن 
ــا  مطابقتهــا لشــروط الاعتمــاد، يجــب أن يكــون الفحــص عميقً
ــدو  ــن أن الأوراق تب ــق م ــم التحق ــس ســطحياً، يجــب أن يت ولي
ــذا  ــم ه ــاد، يجــب أن يت ــا لشــروط الاعتم ــي ظاهره ــة ف مطابق

ــة. ــة لضمــان سلامــة العملي الفحــص بعناي

معيار التطابق التام أو الحرفي: 

ــد  ــتندية تع ــادات المس ــي الاعتم ــي ف ــذ الحرف ــدة التنفي قاع
مــن أهــم القواعــد القانونيــة المســتقرة والتــي تســود الاعتمــادات 
ــذي يعتمــد  ــار الأساســي ال ــدّ هــذه القاعــدة المعي المســتندية، تعُع
عليــه البنــك، ســواء كان منشــئاً للاعتمــاد أو وســيطاً، في فحص 
وتدقيــق المســتندات المقدمــة إليــه مــن قبــل البائــع المســتفيد، من 
خلال هــذه القاعــدة، ينفــذ البنــك التزاماتــه بدقــة، ويتقيــد حرفيـًـا 
بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي عقــد الاعتمــاد، وكذلــك 
ــات  ــذه التعليم ــت ه ــة إذا كان ــر، خاص ــل الآم ــات العمي بتعليم
واضحــة وصريحــة، يجــب أن يتــم فحــص الأوراق بعنايــة 
للتأكــد مــن مطابقتهــا لشــروط الاعتمــاد، ولا يكــون للبنــك أيــة 
ــل، يكــون  ــي التفســير أو الاســتنتاج أو التأوي ــة ف ســلطة تقديري
التــزام البنــك فــي حــدود عبــارات عقــد الاعتمــاد، والدفــع للبائــع 
المســتفيد يكــون فقــط عنــد تقديــم المســتندات المطابقــة فــي 
ــي  ــق الحرف ــة التطاب ــي حال ــاد، أي ف ــا لشــروط الاعتم ظاهره
ــدالله،  ــاد )عب ــتندات وشــروط خطــاب الاعتم ــن المس ــام بي والت

الطــراد، 2006 ، ص299(.
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وفــي هــذا قضــت محكمــة تمييــز دبــي "أن قواعــد واعراف 
ــاد  ــراف الاعتم ــات أط ــة لعلاق ــتندية المنظم ــادات المس الاعتم
ــتندات  ــص المس ــن فح ــك ع ــئولية البن ــدد مس ــتندي وبص المس
المرســلة لــه مــن البائــع المســتفيد مــن الاعتمــاد إن عقــد 
ــى المصــرف  ــة عل الاعتمــاد المســتندي يرتــب التزامــات معين
والعميــل الآمــر فيلــزم أن تكــون المســتندات المقدمــة للمصــرف 
مطابقــة لمــا هــو مطلــوب فــي الاعتمــاد ومعنــى المطابقــة هــو 
المطابقــة التامــة وهــي تكــون كذلــك إذا كانــت متفقــة مــع 
شــروط خطــاب الاعتمــاد ويتعيــن فــي ســبيل ذلــك أن يفحــص 
البنــك بعنايــة معقولــة كافــة الوثائــق للتأكــد مــن أنهــا تبــدو فــي 
ظاهرهــا مطابقــة لشــروط وتفاصيــل الاعتمــاد والمقصــود بذلك 
ــى عناصــر  ــارة الأوراق إل ــا بتجــاوز عب ــس ملزمً ــك لي أن البن
خارجيــة للبحــث مــن ســبب لرفضهــا كذلــك ليــس حقــه أن يبــذل 
تحريــات خاصــة للتأكــد مــن صــدق الأوراق بــل يكفــى فــي هــذا 
الخصــوص أن يطمئــن إلــى السلامــة الظاهريــة للمســتندات ولا 
يتحمــل البنــك مســئولية شــكل المســتندات أو كفايتهــا أو دقتهــا 
أو صحتهــا أو زيفهــا بشــرط أن يكــون قــد بــذل مــا عليــه فــي 
فحــص المســتندات ولا يلــزم بــأن يطالــب المســتفيد بأكثــر ممــا 
ــذ  ــه إذا نف ــئولية علي ــاد ولا مس ــي خطــاب الاعتم ــو وارد ف ه
ــي  ــى مســتندات صحيحــة ف ــاء عل ــه بن ــاد دون خطــأ من الاعتم

الظاهــر")1(.

وقــد عبــر القضــاء الإنجليــزي عــن ذلــك فــي قضيــة
ــي  ــاء ف Rayner & Co. Ltd -V- Hambros_ Bank  ج
خطــاب الاعتمــاد بــأن البضاعــة المســتوردة هــي عبــارة عــن 

ــن )الجــوز(. ــة م كمي

إلا أن ســند الشــحن الــذي قــدم إلــى البنــك مــن قبــل البائــع 
المســتفيد تفيــد بــأن البضاعــة هــي )عيــن الجمــل( فرفــض 
البنــك قبــول المســتندات فأقــام البائــع الدعــوى علــى البنــك 
طالبــاً إلــزام البنــك بقبــول المســتندات لان المصطلحيــن يعنيــان 
نفــس الشــيء وهــذا متعــارف ومســتقر فــي الوســط التجــاري.

إلا أن محكمــة الاســتئناف لــم تقبــل مثــل هــذا الدفــع وأيــدت 
ــا  ــك كل م ــتندات، لان البن ــول المس ــض قب ــك برف ــراء البن إج
ــر  ــا ذك ــه ســبب خــاص عندم ــون لدي ــد يك ــه ق ــه أن عميل يعرف
ــب مــن  ــول أن نطل ــر المعق ــه مــن غي ــا ان ــارة )جــوز(، كم عب
لآلاف  التجاريــة  وبالمصطلحــات  بالعــادات  الإلمــام  البنــك 

ــا)2(. ــل به ــم التعام ــي يت ــة الت الســلع التجاري

يكفــي أن يكــون التناقــض شــكلياً لإعطــاء البنــك الحــق فــي 
ــك أن يفحــص  ــن واجــب البن ــس م ــه لي ــض المســتندات لأن رف
ــبب  ــى س ــوف عل ــة للوق ــة الموضوعي ــن الناحي ــتندات م المس
هــذا التناقــض ومــن ثــم العمــل علــى إزالتــه، وقــد نــص المبــدأ 
رقــم 74 علــى أنــه المقــرر أنــه يجــب علــى البنــوك أن تفحــص 
ــي  ــدو ف ــا تب ــن أنه ــد م ــة للتأك ــة معقول ــع المســتندات بعناي جمي

)1(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 853 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2023. 
 J H RAYNER & CO, LTD, AND THE OILSEEDS TRADING COMPANY, LTD Versus HAMBROS BANK LIMITED, Date of Decision: 04 May   )2(

 1942, Citation: 11 April 2024
)3(   راجع، المبدأ رقم 74 القرار رقم ،92/1412 من لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 

)4(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 853 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2023. 

ظاهرهــا مطابقــة لشــروط الاعتمــاد أمــا المســتندات التــي 
تبــدو فــي ظاهرهــا متناقضــة مــع بعضهــا البعــض فتعتبــر فــي 
ظاهرهــا وكأنهــا غيــر مطابقــة لشــروط الاعتمــاد، والتناقــض 

ــا)3(.  ــرر رفضه ــن المســتندات يب بي

 معيار التطابق المعقول: 

يعنــي هــذا المعيــار أن البنــك يفحــص المســتندات فــإذا 
وجــد بهــا اختلافــا بســيطا غيــر جوهــري فإنــه يقبــل المســتندات 
ــد  ــي تحدي ــز ف ــا، ويرتك ــأن يقبله ــك ب ــا لذل ــل تبع ــزم العمي ويلت
مطابقــة المســتندات لشــروط الاعتمــاد علــى أســاس قاعــدة 
"قــراءة المســتندات فــي مجموعهــا"، لأنــه مــن الصعوبــة 
دراســة كل مســتند علــى حــدة، إضافــة أنــه يعطــي العميــل 
ــر  ــا غي ــافه أنه ــال اكتش ــي ح ــة ف ــن الصفق ــرب م ــة للته فرص
مربحــة لــه أو غيــر مجديــة متخــذا إهمــال المصــرف كذريعــة 
لذلــك )تومــي، 2017، ص 351(، وفــي هــذا قضــي بــأن "مــن 
المقــرر أن قواعــد واعــراف الاعتمــادات المســتندية المنظمــة 
لعلاقــات أطــراف الاعتمــاد المســتندي وبصــدد مســئولية البنــك 
عــن فحــص المســتندات المرســلة لــه مــن البائــع المســتفيد مــن 
الاعتمــاد إن عقــد الاعتمــاد المســتندي يرتــب التزامــات معينــة 
ــزم أن تكــون المســتندات  ــل الآمــر فيل ــى المصــرف والعمي عل
ــاد  ــي الاعتم ــوب ف ــو مطل ــا ه ــة لم ــرف مطابق ــة للمص المقدم
ومعنــى المطابقــة هــو المطابقــة التامــة وهــي تكــون كذلــك إذا 
كانــت متفقــة مــع شــروط خطــاب الاعتمــاد ويتعيــن فــي ســبيل 
ذلــك أن يفحــص البنــك بعنايــة معقولــة كافــة الوثائــق للتأكــد مــن 
أنهــا تبــدو فــي ظاهرهــا مطابقــة لشــروط وتفاصيــل الاعتمــاد 
والمقصــود بذلــك أن البنــك ليــس ملزمًــا بتجاوز عبــارة الأوراق 
إلــى عناصــر خارجيــة للبحــث مــن ســبب لرفضهــا كذلــك ليــس 
حقــه أن يبــذل تحريــات خاصــة للتأكــد مــن صــدق الأوراق بــل 
يكفــى فــي هــذا الخصــوص أن يطمئــن إلــى السلامــة الظاهريــة 

ــتندات")4(. للمس

معيار التطابق المزدوج:  

ــق  ــار التطاب ــي ومعي ــق الحرف ــار التطاب ــى معي ــة إل إضاف
المعقــول وجــد هنــاك معيــار ثالــث يمــزج بينهمــا، فيقــوم 
ــك  ــن البن ــة بي ــي العلاق ــي ف ــق الحرف ــدأ التطاب ــاع مب ــك باتب البن
والمســتفيد، ومبــدأ التطابــق المعقــول فــي علاقــة البنــك بعميلــه 
الآمــر، والغــرض مــن هــذا المعيــار هــو محاولــة إعطــاء 
ــي تحــوي بعــض  ــول المســتندات الت ــة لقب ــك ســلطة تقديري البن
التطابــق  معيــار  بتطبيــق  الســماح  أي  البســيطة  الخلافــات 
المعقــول قبــل العميــل لكــي يتمكــن البنــك مــن الرجــوع عليــه، 
ــتنداتها  ــوي مس ــة تحت ــن صفق ــرب م ــة الته ــد محاول ــك عن وذل
ــا )تومــي،  ــك عــدم أهميته ــدر البن ــي يق ــات والت بعــض المخالف

.)352 ص   ،2017
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وبنــاءً علــى ذلــك يكــون البنــك ملزمــاً بتحــري منتهــى الدقة 
ــذا  ــث وجودهــا وك ــوب مــن حي ــي فحصــه للمســتندات المطل ف
مطابقتهــا كليــاً لخطــاب الاعتمــاد ويعــد هــذا الالتــزام مــن أهــم 
الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق البنــك الفاتــح وأدقهــا إذ يفــرض 
توخــي أقصــى درجــات الحيطــة أثنــاء عمليــة التأكــد مــن صحــة 
ــد  ــي عق ــة ف ــل المدرج ــات العمي ــا لتعليم ــتندات ومطابقته المس

فتــح الاعتمــاد )الشــيخ،2019، ص 1396(.

ــن  ــد م ــتندات والتأك ــص المس ــا بفح ــك ملزمً وإن كان البن
مطابقتهــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه فــي عقــد فتــح الاعتمــاد إلا أن 
ــع نفســها  ــة البضائ ــن مطابق ــق م ــه بالتحق ــي التزام ــذا لا يعن ه
للمســتندات التــي تمثلهــا إذ أن البنــك لا يســأل إلا عــن تنفيــذ عقــد 
الاعتمــاد المســتندي المبــرم بينــه وبيــن العميــل الأمــر لا عــن 
ــع المســتفيد، وفــي  ــر والبائ ــن هــذا الأخي ــرم بي ــع المب ــد البي عق
ــة أن "عــدم مســئولية  ــة المنازعــات المصرفي هــذا قضــت لجن
البنــك فاتــح الاعتمــاد عمــا إذا كانــت المســتندات تمثــل حقيقــة 
البضاعــة مــن عدمــه، التــزام البنــك بالتحقــق مــن مطابقــة 
المســتندات لشــروط الاعتمــاد اســتقلال عقــد فتــح الاعتمــاد عــن 
ــا  ــة للمســتفيد إذا م ــع القيم ــك بدف ــزام البن ــره الت ــع، أث ــد البي عق
ثبتــت المطابقــة لشــروط الاعتمــاد، يقابلــه التــزام العميــل بدفــع 
ــدى  ــى م ــي دفعــت للمســتفيد دون النظــر إل ــاد الت ــة الاعتم قيم

ــات مــن عدمــه")1(. ــة البضاعــة للمواصف مطابق

ــه  ــا، علي ــد فحصه ــتندات بع ــض المس ــك رف ــرر البن إذا ق
إخطــار العميــل فــورًا بســبب الرفــض، يمكــن أن يكــون ســبب 

ــن: ــي إحــدى حالتي الرفــض ف

عــدم التطابــق: إذا لــم يكــن هنــاك تطابــق بيــن المســتندات 	 
فــي  اختــلاف  مثــل  المحــددة،  والمتطلبــات  المقدمــة 

المعلومــات الأخــرى.  أو  أو الأســماء  التواريــخ 
انتهــاء مــدة الاعتمــاد: إذا تــم تقديــم المســتندات بعــد انتهــاء 	 

صلاحيــة الاعتمــاد المتفــق عليهــا، حيــث يجــب أن تكــون 
المســتندات صالحــة خــلال فتــرة معينــة محــددة مســبقاً. 

فــي كلا الحالتيــن، يجــب علــى البنــك إبلاغ العميــل بســبب 
الرفــض وتوضيــح الخطــوات التاليــة التــي يجــب اتخاذهــا.

الفرع الثالث: الالتزام بنقل المستندات  --	--
للعميل 

فحــص  مــن  للاعتمــاد  الفاتــح  البنــك  يفــرغ  أن  بعــد 
ــا  ــي نقله ــارعة ف ــه المس ــون علي ــه يك ــة إلي ــتندات المقدم المس
وتســليمها إلــى العميــل قــد تشــمل هــذه المســتندات علــى ســبيل 
المثــال المســتندات الأساســية )الفاتــورة التجاريــة، ســند الشــحن 
الثانويــة  المســتندات  التأميــن(  شــهادة  الشــحن(،  )بوليصــة 
ــى أن  ــحية( عل ــهادة صـ ــداع، شــهادة المنشــأ، شـ )إيصــال الإي
ــوال،  ــن أم ــك م ــه البن ــا أنفق ــة م ــع قيم ــر بدف ــذا الأخي ــزم ه يلت
والمســارعة فــي القيــام بهــذه العمليــة مــن شــأنه أن يحقــق 

)1(   رقم القرار: )١٧٠/١٤١٣(. 
)2(   إمــارة دبــي - محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة - الدائــرة التجاريــة - الطعــن رقــم 290 لســنة 2010 ق | تاريــخ الجلســة 2 / 11 / 2010 - مكتــب فنــي 21 رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 

1434 - القاعــدة رقــم 188.

الحمايــة للعميــل وحقوقــه مــن خلال اطلاعــه علــى المســتندات 
وتأكــده مــن مطابقتهــا للشــروط المتفــق عليهــا ســابقاً فــي عقــد 
الاعتمــاد المســتندي كمــا يســمح لــه أيضــاً مــن اســتلام البضاعة 
مــن الناقــل البحــري فــي الوقــت المناســب، ويجنبــه أخيــراً تكبــد 

ــثلاً. ــن م ــات التخزي ــة كنفق ــات إضافي نفق

ــاع عــن تســليم المســتندات إلا  ولا يحــق للمصــرف الامتن
ــي  ــات الت ــاد، أو المصروف ــة الاعتم ــرد قيم ــر ب ــع الآم إذا امتن
تكبدهــا المصــرف فــي ســبيل إتمــام عمليــة الاعتماد المســتندي، 
ففــي هــذه الحالــة كان للمصــرف حــق حبــس المســتندات لأنهــا 
تمثــل ضمانــة الــع فــي اســترداد مــا دفعــه للمســتفيد مــن الآمــر 

ــوض، 2000، ص 421(. )ع

وفــي هــذا قضــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن "إذا لــم يدفــع 
العميــل الآمــر إلــى المصــرف قيمــة مســتندات الشــحن المطابقة 
تاريــخ إخطــاره  فتــح الاعتمــاد خلال شــهر مــن  لشــروط 
بوصــول تلــك المســتندات فإنــه يكــون للمصــرف بيــع البضاعــة 
بإتبــاع طريــق التنفيــذ علــى الأشــياء المرهونــة رهنــاً تجاريــاً _ 
بمــا مــؤداه _ أنــه فــي حالــة عــدم ســداد العميــل لقيمــة الاعتمــاد 
للبنــك فاتــح الاعتمــاد فإنــه يكــون للبنــك حبــس المســتندات 
الممثلــة للبضاعــة حتــى يتلقــى حقوقــه عــن العميــل الآمــر كمــا 
أنــه لــه حــق رهــن هــذه البضاعــة ممثلــة فــي مســتنداتها فتعــد 
البضاعــة بذلــك مرهونــة لديــه رهنــاً تجاريــاً ومــن ثــم حــق لــه 
اســتلامها مــن الناقــل وعــدم تســليم المســتندات إلــى المشــتري 
ــات  ــة المصروف ــع قيم ــه م ــه قيمت ــع ل ــاد إلا إذا دف ــح الاعتم فات
التــي يكــون قــد أنفقهــا فــي هــذا الشــأن وإلا كان للبنــك بصفتــه 
ــذ  ــق التنفي ــا بطري ــن القاضــي بيعه ــب م ــاً أن يطل ــاً مرتهن دائن
ــن  ــه م ــتيفاء حق ــاً واس ــاً تجاري ــة رهن ــياء المرهون ــى الأش عل
ــدى  ــك ل ــوق البن ــى أن حق ــة عل ــدل صراح ــا ي ــو م ــا، وه ثمنه
العميــل الآمــر المتخلــف عــن ســداد قيمــة الاعتمــاد تنتقــل إلــى 
البضاعــة التــي فــي حيازتــه بحيــث لا يجــوز له حبــس البضاعة 
عــن العميــل وفــي الوقــت نفســه الرجــوع عليــه بقيمتهــا أو بقيمة 
مــا يكــون قــد حبســه مــن بضاعة عــن العميــل")2(، وبالتالــي؛  إذا 
قــام البنــك بحبــس المســتندات المثبتــة للبضائــع نتيجة لعــدم وفاء 
ــك، فلا يجــوز  ــل الآمــر بقيمــة الاعتمــاد، وهــو حــق للبن العمي
ــس  ــي نف ــة ف ــس المســتندات والمطالب ــك حب ــك والحــال كذل للبن
الوقــت بقيمــة مــا يكــون قــد حبســه مــن بضائــع للعميــل، وهــو 
مــا يطلــق عليــه البعــض وبحــق "ازدواجيــة الســند التنفيــذي" 
)الســيد، 2018، ص 56(، فعلــى البنــك والحــال كذلــك أن يتخــذ 
ــة للبنــك  ــع التــي تعتبــر مرهون ــى البضائ ــذ عل إجــراءات التنفي
ــن  ــرق مــا بي ــل الآمــر بالف ــى العمي ــاً، ويرجــع عل ــاً تجاري رهن

قيمــة البضائــع بعــد التنفيــذ عليهــا وقيمــة الاعتمــاد.

وهــذا مــا أكدتــه محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا "متــى 
كان الاتفــاق قــد تــم بيــن المطعــون عليهــا الثانيــة، والبنــك 
الطاعــن علــى فتــح اعتمــاد مســتندي لصالــح المطعــون عليهــا 
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الأولــى قــد قبلــت تنفيــذ هــذا الاتفــاق بإصدارهــا الأذون الممثلــة 
ــع  ــليم البضائ ــا بتس ــر مخازنه ــت أم ــي تضمن ــة، والت للبضاع
ــه  ــذ مــا تضمن ــة بمــا للطاعــن، فأنهــا تكــون ملزمــة بتنفي المبين
عقــد فتــح الاعتمــاد مــن شــروط، وتعليمــات، ومــن بينهــا رهــن 
البضاعــة موضــوع الإذن لصالــح الطاعــن، كضمــان لقيــام 
المطعــون عليهــا الثانيــة بســداد قيمــة الاعتمــاد التــي لهــا اســتلام 
البضاعــة إذا مــا ســددت قيمتهــا، وإلا ظــل الطاعــن حابســاً لهــا، 
ــن  ــاد م ــة الاعتم ــتوفى قيم ــا، واس ــة بمقتضاه ــلم البضاع وتس
ــاً  ــاً، أو دائن ــاً عادي ــن آخــر، ســواء كان دائن ــل أي دائ ــا قب ثمنه
ــة  ــة المبين ــا بالكيفي ــب بيعه ــك بطل ــب، وذل ــي الترتي ــراً ف متأخ

ــي، 2003، ص 181()1(. ــي، الجنيب ــون" )الجنيبه بالقان

وبتســـليم العميـل الأمـر المســـتندات عليـه الاطـلاع عليهـا 
وفحصـــها والتـــدقيق فـــي مـــدى مطابقتهـــا لشـــروط عقــد البيع 
المبــرم مــع البائــع، وذلــك زيــادة فــي التأكيــد مـــن تنفيـــذ البـــائع 
لالتزامـــه بموجـــب عقـــد البيـــع، وبعـــد فحصـــها علــى العميــل 
أن يتخــذ قــراره بقبولهــا أو رفضهــا خـــلال الأجـــل المعقـــول 
الممنـــوح لـــه للفحـــص، علـــى أنهـــا إذا كانـــت غيـــر مطابقـــة 
لشـروط الاعتمـاد ولـم يعتـرض العميـل علـى ذلـك فـإن سـكوته 
يعتبـــر قبـــولا للأخطـــاء التـــي ارتكبهـــا البنــك في تنفيــذ التزامه 
بفحــص المســتندات ممــا يمتنــع علــى العميــل الأمــر الرجــوع 

ــي، 2002، ص 136(. ــك )العكيل ــد ذل ــك بع ــى البن عل

ــلمها  ــا يتسـ ــتندات وقبولهـ ــة المسـ ــد مــن مطابقـ ــد التأك بع
المشـــتري مـــن البنـــك، وذلـــك ليـــتمكن مـــن تســـلم البضـــاعة 
ــن  ــتندات مـ ــى المس ــؤولية عل ــل المس ــا تنتق ــا، وهن ــة له الممثل
البنـــك إلـــى العميـــل الآمـر الـــذي يتحمـل مســـؤولية ضـياع أو 
تلفهــا فــي الطريــق فيمــا إذا حصــل ذلــك بعــد قيــام البــائع 
بتســليمها للبنــك المراســل الوســيط أو البنــك فــاتح الاعتمـاد 
ســـواء حـدث ذلـــك بعـد إرسـالها مـن قبـل البنـك المراسـل إلـى 
البنـــك المصـــدر للاعتمـــاد أو بعـــد إرســـالها مــن مركــز البنــك 
الأخيــر إلــى المشــتري وهــذا مــا يتفــق مــع نــص المــادة 12مــن 

النشــرة500  )فهيمــة، 2006، ص80(.

وقــد يحــدث أن يقبــل الآمــر المســتندات مــع التحفظ بالنســبة 
للمخالفــات الموجــودة فيهــا، وهــذا التحفـــظ، هــو لغــرض 
ــض، إذا  ــرف بالتعوي ــى المص ــوع عل ــي الرج ــه ف ــان حق ضم
تأكــد لــه أن المصــرف قــد أخــل بالتزامــه بفحــص المســتندات، 
وذلــك بقبولــه المســتندات مــن المســتفيد رغــم مخالفتهــا لشــروط 
ــن  ــدم تمكــ ــك لعــ ــع ذل ــاري، 2008(، ويرج ــاد )الأنب الاعتم
المســــتفيد مــــن تقديــم المســــتندات المطلوبــة كاملــة وســليمة 
ــه  ــذر عليـ ــد يتعـ ــاد، أو قـ ــددة للاعتم ــرة المحــ خــــلال الفتــ
القيـــام بعمليـــة التصحيـــح خـلال الفتـــرة المتبقيـــة بعـــد الرفض 

.)162 2020، ص  )الســوفاني، 

)1(   الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 1973/5/17م. 

المطلب الثاني: التزامات البنك الفاتح للاعتماد تجاه  ---
البائع المستفيد 

ــع  ــى البنــك تحمــل التزامــات أخــرى تجــاه البائ ــن عل يتعي
ــي: ــي الآت ــل هــذه الالتزامــات ف المســتفيد مــن الاعتمــاد وتتمث

الفرع الأول: الالتزام بإرسال خطاب  	----
الاعتماد إلى المستفيد 

ــك  ــن البن ــاد المســتندي بي ــح الاعتم ــد فت ــرام عق بمجــرد إب
والآمــر بموجــب خطــاب الاعتمــاد يتوجــب علــى البنــك القيــام 
بتبليــغ المســتفيد عــن طريــق بنكــه بوجــود اعتمــاد لفائدتــه، لكي 
ــتندات،  ــم المس ــة وتقدي ــال البضاع ــراءات إرس ــي إج ــر ف يباش
حيــث يلتــزم البنــك بإصــدار خطــاب الاعتمــاد المســتندي 
ــر  ــن الآم ــروط بي ــن ش ــه م ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــن كل م يتضم
ــرد  ــاد بمج ــذ الاعتم ــك بتنفي ــد البن ــع تعه ــل، م ــن قب ــك م والبن
تنفيــذ المســتفيد لالتزاماتــه الــواردة علــى شــكل شــروط أو بنــود 
ــه لا  ــم أن ــع العل ــاد المســتندي( م ــح الاعتم ــد فت ــد )عق ــي العق ف
يجــوز للبنــك إضافــة أي شــرط أو بيــان مــن تلقــاء نفســه إذا لــم 
ــك الوســيط  ــغ البن ــر )المســتورد(، تبلي ــات الآم ــه تعليم تتضمن
ــك  ــى البن ــات عل ــب التزام ــاد لا يرت ــود الاعتم ــتفيد بوج للمس
 ،)250 2020، ص  تعهــده )حكيمــة،  مالــم يضــف  المبلــغ 
حيــث تنــص المــادة 9 مــن القواعــد الدوليــة تحــت عنــوان تبليــغ 

ــى: ــديلات، عل ــادات والتع الاعتم

"أ_ يمكــن تبليــغ اعتمــاد مــا وأي تعديــل للمســتفيد مــن 
خلال مصــرف مبلــغ، يقــوم المصــرف المبلــغ، غيــر المعــزز، 
بتبليــغ الاعتمــاد وأي تعديــل دون أي تعهــد مــن قبلــه بالوفــاء أو 
ــداول" )القواعــد والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة  الت
9(، مــع العلــم أن إرســال خطــاب الاعتماد إلى المســتفيد من دون 
تضمينــه تعليمــات وشــروط الآمــر ذلــك مــن شــأنه تحميــل البنــك 
ــد  ــه العق ــة مــن جــراء مخالفت مســؤولية عــن الأضــرار الحاصل
ــا لأحــكام المســؤولية العقديــة )موســى، 2011، ص249(. وفقً

وإرســاله  للمســتفيد  الاعتمــاد  خطــاب  تبليــغ  ويأخــذ 
بالطريقــة المتفــق عليهــا والتــي قــد تأخــذ أحــد أســلوبين:

أولاً_ الأسلوب المباشر: 

فــي هــذا الأســلوب يتولــى البنــك الفاتــح بنفســه تبليــغ 
خطــاب الاعتمــاد بجميــع بياناتــه إلــى البائــع المســتفيد مــن دون 
ــادرة فــي  أي وســاطة مــن بنــك آخــر وتعتبــر هــذه الصــورة ن

ــي. ــع العمل الواق

ثانياً_ الأسلوب غير المباشر: 

وهــو الأســلوب الأكثــر رواجــاً مــن الناحيــة العمليــة حيــث 
ــى المســتفيد تدخــل طــرف  ــاد إل ــغ خطــاب الاعتم ــب تبلي يتطل
آخــر هــو بنــك آخــر أو فــرع تابــع لــه فــي دولــة إقامــة المســتفيد 
يطلــق علــى هــذا البنــك اســم البنــك المبلــغ أو البنــك الوســيط، 
وقــد يعهــد لــه إلــى جانــب مهمــة تبليــغ خطــاب الاعتمــاد مهمــة 
ــه دور  ــد يعهــد ل ــذ الاعتمــاد ولعــب دور الوســاطة، كمــا ق تنفي
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أكبــر مــن ذلــك يصــل إلــى حــد تعزيــز الاعتمــاد وبالتالــي يتعهد 
ــي  ــح ويســمى ف ــك الفات ــب البن ــى جان ــاد إل بســداد قيمــة الاعتم
هــذه الحالــة البنــك المعــزز ويتقــرر للمســتفيد فــي هــذه الصــورة 

أعلــى درجــات الائتمــان لاســتيفاء ثمــن البضاعــة.

ولــم تحــدد التشــريعات وســيلة بعينهــا لتبليــغ خطــاب 
ــا  ــا أو م ــاق تحديده ــى الاتف ــل يتول ــتفيد، ب ــى المس ــاد إل الاعتم
ــه الظــروف  ــد تقتضي ــا ق ــق العــرف أو م ــه وف جــرى العمــل ب
الملابســة للعمليــة فقــد يتصــور مــثلاً أن تكــون الفتــرة بيــن فتــح 
الاعتمــاد وبدايــة تنفيــذه ضيقــة مــا يتعيــن معــه علــى البنــك تبليغ 
الخطــاب إلــى المســتفيد عــن طريــق وســيلة ســريعة كالفاكــس 
ــد  ــد الالكترونــي وليــس عــن طريــق البري أو التليكــس أو البري

العــادي )الشــيخ،2019، ص 1398(.

فمجــرد الوصــول يعد قرينة علـــى علـــم المســـتفيد بحســـب 
القواعـــد العامـــة، غيـــر أن هنـاك أراء أخـــرى رأت بـأن نشوء 
التزام البنـك فـي مواجهـة المسـتفيد تكـون مـن تـاريخ عقـد فـتح 
الاعتمـــاد مـــع العميـــل الآمـــر، فـــي حـين يـــرى البعض الأخر 
ــارودي،  ــك )الب ــار البنـ ــع لإخطـ ــول البائ ــأ إلا بقب ــه لا ينش أن
ــوم بإرســال  ــك أن يق ــى البن ــن عل ــذا يتعي 2001، ص 404(، ل
الخطــاب إلــى المســتفيد فــي الوقــت المحــدد والمتفــق عليــه وإلا 
يقــع تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة فــي حــال التأخــر عــن 

الإخطــار والتعويــض عــن أي ضــرر يســببه ذلــك للمســتفيد.

الفرع الثاني: الالتزام بدفع قيمة  -----
المستندات 

كمــا تــم ترتيــب التزامــات علــى عاتــق البنــك تجــاه الآمــر 
)المشــتري(، فــإن عقــد الاعتمــاد المســتندي يرتــب أيضــاً 
التزامــات علــى عاتــق البنــك تجــاه المســتفيد، حيــث تتمثــل فــي 
ــام  ــى ق ــتفيد مت ــتندي للمس ــاد المس ــغ الاعتم ــع مبل ــزام بدف الالت
بتقديــم المســتندات المطلوبــة منــه وفقــا لخطــاب الاعتمــاد ومــن 
حــق البنــك رفــض دفــع مبلــغ الاعتمــاد فــي حالــة عــدم تطابــق 
ــة  ــات المصرفي ــة المنازع ــت لجن ــذا قض ــي ه ــتندات، وف المس
بــأن "عــدم مســئولية البنــك فاتــح الاعتمــاد عمــا إذا كانــت 
ــك  ــزام البن ــه، الت ــة البضاعــة مــن عدم ــل حقيق المســتندات تمث
ــة المســتندات لشــروط الاعتمــاد اســتقلال  ــق مــن مطابق بالتحق
عقــد فتــح الاعتمــاد عــن عقــد البيــع، أثــره التــزام البنــك بدفــع 
القيمــة للمســتفيد إذا مــا ثبتــت المطابقــة لشــروط الاعتمــاد، 
دفعــت  التــي  الاعتمــاد  قيمــة  بدفــع  العميــل  التــزام  يقابلــه 
للمســتفيد دون النظــر إلــى مــدى مطابقــة البضاعــة للمواصفــات 

ــه")1(. ــن عدم م

الوفــاء بدفــع مبلــغ الاعتمــاد المســتندي ممكــن أن يتــم 
ــع المؤجــل وحســب  ــوري أو الدف ــدي الف ــع النق ــاليب كالدف بأس
نــص المــادة الثامنــة مــن مدونــة الأصــول والأعــراف الموحــدة 
 2007 لســنة   600 رقــم  نشــرة   _ المســتندية  للاعتمــادات 

)القواعــد والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة 8(.

)1(   لجنة المنازعات المصرفية السعودية، رقم القرار: )١٧٠/١٤١٣(. 
)2(   راجع المبدأ رقم 75 القرار رقم 1413/14 والقرار رقم 29/ 1426من لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 

الدفع الفوري: 

ــى  ــح أو حت ــك الفات ــى البن ــن عل ــورة يتعي ــذه الص ــي ه ف
ــى  ــاء بقيمــة الاعتمــاد بمجــرد اطلاعــه عل البنــك المعــزز الوف
مــن  والتأكــد  التعاقــد  محــل  للبضاعــة  الممثلــة  المســتندات 
مطابقتهــا لمــا ورد فــي خطــاب الاعتمــاد ســواء كان الدفــع 
بالعملــة المتفــق عليهــا أو عــن طريــق القيــد فــي حســاب 
المســتفيد إذا كان يملــك حســاباً فــي البنــك الــذي نفــذ الاعتمــاد أم 
إذا تولــى تقديــم المســتندات بنــك آخــر نيابــة عــن المســتفيد يكون 
الدفــع مــن قبــل البنــك الفاتــح أو المعــزز عــن طريــق التســوية 
ــن  ــم تســوية أخــرى بي ــى أن تت ــن عل ــي البنكي ــن الحســاب ف بي
ــم المســتندات )بــورزام،  ــه فــي تقدي ــذي ناب المســتفيد والبنــك ال

ص96(.  ،2014

ــح  ــك الفات ــاد )البن ــذ الاعتم ــك منف ــق البن ــى عات ــع عل ويق
أو البنــك المعــزز بحســب الأحــوال( ضــرورة التأكــد مــن 
ــه( لأن خطــاب  ــدم المســتندات )المســتفيد أم موكل شــخصية مق
ــه أو للآمــر  الاعتمــاد فــي الواقــع وثيقــة اســمية وليســت لحامل
ولا يتــم تداولهــا بالطــرق التجاريــة كالتظهيــر الناقــل للملكيــة أو 
علــى ســبيل التوكيــل أو الرهــن )الشــيخ،2019، ص 1399(.

لدفع المؤجل: 

فــي هــذه الصــورة يلتــزم البنــك المكلــف بتنفيــذ الاعتمــاد 
عنــد تقديــم المســتندات إليــه بتعهــد يصــدر منــه بدفــع قيمــة هــذه 
المســتندات فــي تاريــخ محــدد يكــون قــد تــم الاتفــاق عليــه فــي 
عقــد فتــح الاعتمــاد، وهــذا يعنــي أن المســتفيد لــن يقبــض قيمــة 
المســتندات عنــد تقديمهــا للبنــك المكلــف بالتنفيــذ وإنمــا ســيقبض 
هــذه القيمــة عنــد حلــول الموعــد المحــدد بموجــب تعهــد البنــك 
الملتــزم بالدفــع المؤجــل والــذي عينــه الاعتمــاد )الخالــدي، 

.)105  ،2010

كبيــرة  فائــدة  الصــورة  بهــذه  المؤجــل  الدفــع  ويحقــق 
للمشــتري الآمــر بفتــح الاعتمــاد المســتندي فــي كشــف وجــود 
ــث أن  ــتفيد، حي ــع المس ــرف البائ ــن ط ــة م ــي البضاع ــش ف غ
وجــود فتــرة زمنيــة فاصلــة بيــن اســتلام البضاعــة وتنفيــذ 
ــاع البنــك عــن  ــة الغــش بامتن ــاء تســمح فــي حال ــزام بالوف الالت
ــة  ــذه الحال ــكل ه ــش وتش ــذا الغ ــى ه ــتناداً عل ــاء اس ــذ الوف تنفي
خروجــاً علــى مبــدأ اســتقلالية العلاقــات الناشــئة عــن الاعتمــاد 
ــن  ــه ع ــي امتناع ــك ف ــابقاً لأن البن ــا س ــار إليه ــتندي المش المس
الوفــاء يتحجــج بدفــع مســتمد مــن عقــد البيــع المبــرم بيــن 
العميــل المشــتري والبائــع المســتفيد الــذي يعتبــر البنــك أجنبيــاً 

.)2()217 2005، ص  )النعيمــات،  عنــه 

وجديــر بالإِشــارة أن صياغــة الفقــرة د مــن المــادة 6 مــن 
النشــرة 600 جــاءت أكثــر توفيقــا مــن صياغــة المــادة المقابلــة 
بالنشــرة ٥٠٠ حيــث ميــزت الأولــى بيــن تاريــخ انتهــاء التقديــم 
وتاريــخ انتهــاء صلاحيــة الاعتمــاد، وأوجبــت أن يتضمــن 
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الاعتمــاد تاريخــا لانتهــاء التقديــم باعتبــار أن هــذا التاريــخ يعــد 
مــن العناصــر الجوهريــة والهامــة بالاعتمــاد، والتــي يجــب أن 
تتضمنهــا شــروطه، بحيــث لا يتــم الرجــوع إلــى تاريــخ انتهــاء 
ــو  ــي يخل ــتثنائية الت ــوال الاس ــي الأح ــاد إلا ف ــة الاعتم صلاحي
فيهــا الاعتمــاد مــن تحديــد تاريــخ انتهــاء التقديــم، فــي حيــن لــم 
ــة الإشــارة إلــى ضــرورة أن يتضمــن الاعتمــاد  تتضمــن الثاني
التقديــم، واكتفــت بضــرورة ذكــر تاريــخ  تاريخــا لانتهــاء 
لانتهــاء ســريان الاعتمــاد، واعتبــرت أن تاريــخ انتهــاء ســريان 
الاعتمــاد هــو تاريــخ انتهــاء فتــرة تقديــم المســتندات، وبالتالــي؛ 
إن تــم تقديــم المســتندات خلال الأجــل المحــدد يكــون وفــاء 

البنــك بقيمــة الاعتمــاد صحيــح ولا يصيــر مســئولية البنــك.

المبحث الثالث المسؤولية القانونية للبنك الفاتح  -
في الاعتماد المستندي 

رغــم مــا يوفــره البنــك مــن أمــان وضمــان، إلا أن الأمــر 
قــد لا يخلــو مــن بعــض الأخطــار أثنــاء التنفيــذ وهــو مــا 
يبــرر أهميــة تحديــد المســؤولية القانونيــة لــكل طــرف، وعليــه 
ــك  ــق البن ــى عات ــع عل ــي تق ــة الت ــؤولية القانوني ــنتناول المس س

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــاد وذل ــح للاعتم الفات

المطلب الأول: مسؤولية البنك الفاتح تجاه العميل  	--
الآمر 

ــه  ــاه عميل ــة تج ــؤولية القانوني ــح المس ــك الفات ــل البن يتحم
الآمــر بفتــح الاعتمــاد إذا مــا خالــف تعليماتــه ســواء عنــد فتــح 
الاعتمــاد أو عنــد قبولــه المســتندات مخالفــة لشــروط عقــد 
ــى  ــا إل ــي نقله ــره ف ــتفيد أو تأخ ــن المس ــتندي م ــاد المس الاعتم
ــن: ــن الآتيي ــن خلال الفرعي ــك م ــاول ذل ــوف نتن ــل، وس العمي

الفرع الأول: جزاء إخلال البنك بالالتزام  	-	--
بإصدار خطاب الاعتماد 

ــل  ــل العمي ــك قب ــد يتحملهــا البن ــي ق ــف الجــزاءات الت تختل
ــة أو الإخلال،  ــزام محــل المخالف الآمــر بحســب اخــتلاف الالت
ــاب  ــغ خط ــه بتبلي ــك لالتزام ــة البن ــى مخالف ــثلاً عل ــب م فيترت
الاعتمــاد إلــى المســتفيد أو إصــدار الخطــاب بمــا يتعــارض مــع 
ــد تأخــذ  ــة ق ــل مســؤولية قانوني التعليمــات الصــادرة مــن العمي

ــة: إحــدى الصــور التالي

الأولى: حالة عدم فتح الاعتماد:  

ــن  ــض المصــرف م ــة رف ــر عملي ــم تث ــة ل ــدة طويل ــذ م من
فتــح الاعتمــاد لعميلــه أي جــدل، لأن هــذا الحــق يعــود لــه 
ــي  ــة، لكــن أخــذت هــذه المســألة منحــى آخــر ف بصــورة مطلق
الســنوات الأخيــرة، وذلــك بعدمــا قيــدت محكمــة "الســين" 
الفرنســية عــام 1960 الحريــة المطلقــة للمصــرف برفــض 
فتــح الحســاب بــدون تبريــر منطقــي، فيمكــن فــي هــذه الحالــة 
مقاضــاة المصــرف إذا نتــج عــن الرفــض أضــرارا عــملا بمبــدأ 
عــدم إســاءة اســتعمال الحــق )مغبغــب، 2009، ص 221(.

)1(   راجــع المبــدأ رقــم 75 القــرار رقــم 1413/14 والقــرار رقــم 29/ 1426مــن لجنــة تســوية المنازعــات المصرفيــة حيــث نــص علــى " أثــر ذلــك. ترتيــب المســئولية المدنيــة علــى فعلــه بالإضافــة 
ــئولية العميل". لمس

الاعتمــاد  فتــح  علــى  المصــرف  موافقــة  تمــت  وإذا 
المســتندي غيــر القابــل للرجــوع وتخلــف عــن إصــدار خطــاب 
الاعتمــاد الــذي يوجهــه إلــى البائــع المســتفيد تحمــل المســؤولية، 
اســتنادا إلــى عقــد فتــح الاعتمــاد )فضيلــة، 2022، ص236(، 
كان مــن حــق العميــل الآمــر رفــع دعــوى للمطالبــة بتنفيــذ 
ــة  ــاد أو المطالب ــاً بإصــدار خطــاب الاعتم ــذاً عيني ــه تنفي التزام
بفســخ عقــد الاعتمــاد المســتندي مــع المطالبــة بالتعويــض عــن 
الأضــرار الناجمــة عــن عــدم تنفيــذ العقــد وهــذا طبقــاً للقواعــد 
العامــة فــي نظريــة الالتــزام)1(، وإن كان الواقــع العملــي يثبــت 
صعوبــة اللجــوء إلــى دعــوى التنفيــذ العينــي علــى اعتبــار أن 
ــي  ــم ف ــدور الحك ــل ص ــخ قب ــد يفس ــي( ق ــع )الأساس ــد البي عق
ــح  ــن ينتظــر الفصــل فــي الدعــوى لصال ــع ل الدعــوى لأن البائ
ــل  ــن ح ــل م ــام العمي ــون أم ــا لا يك ــتري(، وهن ــل )المش العمي
ــد  ــد بع ــك جدي ــدى بن ــر ل ــاد آخ ــح اعتم ــارعة بفت ــوى المس س
بفســخ عقــد الاعتمــاد الأول والتعويــض  المطالبــة قضائيــاً 

.)1400 ص  )الشــيخ،2019، 

الثانية: إهمال وتقصير البنك في تنفيذ الاعتماد المستندي:  

بجــب أن يقــوم البنــك فــور فتــح الاعتمــاد بإصــدار خطــاب 
الاعتمــاد للمســتفيد المحــدد مــن قبــل الآمــر، ولا يلتــزم البنــك 
فــي مواجهــة المســتفيد إلا مــن لحظـــة وصــول خطــاب الاعتماد 
لــه، وإذا لــم يحــدد الآمــر موعــداً محــدداً لإرســال خطــاب 
الاعتمــاد، يجــب علــى البنــك إرســاله فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
وعليــه أن يبــذل فــي ذلــك العنايــة الواجبــة والتــي تقررهــا 
القواعــد والأعــراف الموحــدة، كمــا يجــب أن يتضمــن خطــاب 
الاعتمــاد العناصــر التــي تحــدد حقــوق المســتفيد وواجباتــه 
المصرفيــة  العائــدات  وتكملهــا  الآمــر،  تعليمــات  بموجــب 
ــاب  ــن خط ــب أن يتضم ــتندي، ويج ــاد المس ــة بالاعتم الخاص
الاعتمــاد كذلــك العناصــر الأساســية التــي توضــح العلاقــة مــا 
بيــن البنــك والمســتفيد، وهــي مــدة صلاحيــة الاعتمــاد وقيمتــه 
ــا  ــذه واســم المســتفيد والمســتندات الواجــب تقديمه ــة تنفي وكيفي
وكيفيــة تقديمهــا )عــوض، 2000، ص 83-85(، وقــد أشــارت 
ــديلات  ــادات والتع ــغ الاعتم ــة تبلي ــى كيفي نشــرة الـــ )600( إل
ــد  ــا )القواع ــادة )39( منه ــص الم ــن خلال ن ــا م ــواردة عليه ال
المــادة 3 ، 9(، ورأت  والأعــراف الموحــدة 600، 2007، 
إمكانيــة التبليــغ بواســطة مصــرف مبلــغ غيــر معــزز دون أن 
يصــدر أي تعهــد مــن هــذا المصــرف بالوفــاء أو التــداول، وعند 
ــام  ــذي ق ــد المصــرف ال ــه، يع ــاد أو تعديل ــح الاعتم ــغ بفت التبلي
بمهمــة التبليــغ مقتنعــاً بصحــة الاعتمــاد أو التعديــل مــن الناحيــة 
الظاهريــة، ويجــب أن يتضمــن هــذا التبليــغ بشــكل واضــح 
ــن  ــا يمك ــا، كم ــل وزمانهم ــاد أو التعدي ــروط الاعتم ــق ش ودقي
للمصــرف اســتخدام خدمــات مصــرف آخــر يســمى المبلــغ 
الثانــي لتبليــغ الاعتمــاد وتعديلاتــه. إذا قــام البنــك بتجــاوز 
حــدود الصلاحيــات الممنـــوحة لــه مــن قبــل الآمــر وضمــن هذه 
التجــاوزات خطــاب الاعتمــاد الموجــه إلــى المســتفيد، كان البنك 
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ــذي  ــل الآمــر ال ــن الأول: العمي المتجــاوز متضــرراً مــن جانبي
مــن حقــه مقاضاتــه لتجــاوز حــدود الصلاحيــات الممنوحــة 
لــه، الثانــي: أنــه ســيلتزم فــي مواجهــة المســتفيد فــي حــدود مــا 
ــد  ورد فــي خطــاب الاعتمــاد بغــض النظــر عمــا ورد فــي عق
ــوج، 2016،  ــتندي )مع ــاد المس ــح الاعتم ــد فت ــاس أو عق الأس
ــة أن  ــة المنازعــات المصرفي ــي هــذا قضــت لجن ص 51(، وف
"يلتــزم البنــك فاتــح الاعتمــاد بفحــص المســتندات المقدمــة لــه 
ــاد،  ــل بالاعتم ــا العمي ــي حدده ــروط الت ــى الش ــا عل ومطابقته
ــاد  ــروط الاعتم ــة لش ــة وحرفي ــة كلي ــون المطابق ــب أن تك يج

ــك")1(. ــب مســئولية البن ــك يرت ــة ذل مخالف

الثالثة: حكم تجاوز البنك لصلاحياته:  

البائــع  لفائــدة  الاعتمــاد  فتــح  يتولــى  البنــك  أن  حيــث 
ــك المحــددة  ــن تل ــه يكــون بشــروط أوســع م ــر أن المســتفيد غي
فــي عقــد الاعتمــاد المســتندي كان يكــون مبلــغ الاعتمــاد أكبــر 
مــن المطلــوب مــن طــرف العميــل أو يكــون الأجــل الممنــوح 
ــد الاعتمــاد  ــة الاعتمــاد يفــوق المــدة المحــددة فــي عق لصلاحي
المســتندي، أو حتــى فــي الحالــة التــي يتقاعــس فيهــا البنــك عــن 
طلــب مســتند مهــم كان تقديمــه ضروريــاً بحســب تعليمــات 
العميــل الآمــر فــي هــذه الحالــة فــإن المســؤولية هنــا تقــع علــى 
البنــك الــذي بتعامــل مــع المســتفيد مباشــرة فــي حالــة التجــاوز، 
ــه  ــارت ل ــذي أش ــزز ال ــى أو المع ــك  المغط ــى البن ــس عل ولي
المــادة: )13( مــن النشــرة رقــم: )600(، وإنمــا تقــع المســؤولية 
المنفــذ  البنــك  هــذا  تجــاوز  مــا  فــإذا  المنفــذ،  البنــك  علــى 
لصلاحياتــه فيكــون هــو المســؤول فــي مواجهــة العميــل حســب 
ــد  ــم )600( )القواع ــرة رق ــن النش ــادة 37/أ، ب م ــكام  الم أح
ــرة أ و ب(. والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة 37 فق

ــك  ــزم البن ــأن يلت ــذه الصــورة فرضــاً آخــر ب ــد تشــهد ه ق
بإصــدار خطــاب الاعتمــاد لكنــه لا يتقيــد بالشــروط التــي أملاها 
ــق  ــاد شــروطاً أضي ــن خطــاب الاعتم ــل يضم ــل ب ــه العمي علي
منهــا كأن يكــون مبلــغ الاعتمــاد أقــل مــن المبلــغ المتفــق عليــه 
مــع الآمــر أو أن يحــدد أجلاً لنهايــة الاعتمــاد يكــون قريبــاً مــن 
تاريــخ إصــدار الأخطــار بحيــث يســتحيل علــى المســتفيد تنفيــذ 
مــا ورد فــي خطــاب الضمــان وفــي هــذه الفرضيــة يجــوز للبائع 
المســتفيد رفــض الاعتمــاد ومطالبــة العميــل الآمــر )المشــتري( 
ــن  ــا يمك ــض وهن ــع والتعوي ــد البي ــة بفســخ عق ــاً للمطالب قضائي
ــض عــن  ــه بالتعوي ــك لإلزام ــى البن ــر الرجــوع عل ــذا الأخي له
ــيء  ــذ الس ــذا التنفي ــراء ه ــه ج ــت ب ــي لحق ــرار الت ــة الأض كاف

ــيخ،2019، ص 1401(. ــه )الش لالتزامات

وأخيــراً ويمكــن تصـــور حــالات مخالفــة البنــك لتعليمــات 
عميلــه المشــتري بالصــور الآتيــة:

ألا يقوم البنك بفتح الاعتماد أصلاً. 	 
أن يقــوم البنـــك بفتــح الاعتمــاد، ولكــن يتأخــر فــي إخطــاره 	 

 . للمستفيد

)1(   لجنة المنازعات المصرفية السعودية، رقم القرار: )١/١٤١٥(. 

خطــاب 	  مــن  للاســتفادة  المقــررة  الشــروط  تكــون  أن 
الاعتمــاد أضيــق ممــا اتفــق عليــه فــي عقــد الأســاس. 

أن يقــوم بفتــح الاعتمــاد المســتندي بشــروط أكثــر ســخاء 	 
للمســتفيد. 

الفرع الثاني: جزاء إخلال البنك بالتزام  --	--
استلام المستندات 

ذكرنــا فيمــا ســبق أن البنــك ملــزم باســتلام المســتندات 
ــى العميــل بعــد فحصهــا  ــه مــن المســتفيد ونقلهــا إل المقدمــة إلي
ــد  ــوف والتأك ــك أقصــى درجــات الحيطــة للوق ــي ذل ــاً ف متحري
مــن مطابقتهــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه مــع العميــل الآمــر )القواعد 

والأعــراف الموحــدة 600، 2007، المــادة 14(. 

وإخلال البنــك بهــذا الالتــزام يجعلــه مســؤولاً مــن الناحيــة 
القانونيــة كــون المســتندات التــي تســلمها البنــك مســتندات غيــر 
مطابقــة لمــا تــم الاتفــاق عليــه مــع العميــل فــي عقــد الاعتمــاد 
المســتندي، وهنــا يمكــن للعميــل رفــض اســتلام هــذه المســتندات 
ــروطه  ــا لش ــدم مطابقته ــن ع ــرر م ــه ض ــم يصب ــو ل ــى ول حت
علــى اعتبــار أن البنــك لا يمكنــه المطالبــة بحقوقــه إلا متــى نفــذ 
ــاش،  ــات )بعت ــة للتعليم ــدم المســتندات المطابق ــه، أي ق ــا علي م
2014، ص 127(، وفــي هــذه الحالــة تتــرك المســتندات للبنــك 
الــذي يكــون لــه بعــد ذلــك حريــة التصــرف فيهــا أو إرجاعهــا 

إلــى البائــع المســتفيد واســترجاع مــا قبضــه الأخيــر. 

وذهــب البعــض إلــى أنــه حتــى يتمكــن المشــتري مــن تــرك 
المســتندات فهناك شــرطان:

الأول: يتمثــل فــي أن يكــون في وســع البنك تســليم البضاعة 
ــإن ســند  ــده ف ــي ي ــي ف ــق المســتندات الت ــل عــن طري ــن الناق م
الشــحن باســم المشــتري أو إذنيــاً مظهــر لصالــح المشــتري، فلا 
يمكــن للبنــك فــي هــذه الحالــة اســتلامه البضاعــة ويتعــذر علــى 
غيــر المشــتري اســتلامها فيلــزم أن يقبــل المشــتري المســتندات 

ويقتصــر حقــه فــي مواجهــة البنــك علــى تعويــض نقــدي.

ثانيـًـا: هــو أن يكــون هــذا الحــل هــو الوحيــد لتفــادي 
ــرح  ــم حــل آخــر كأن يقت ــى إذا أمكــن تقدي شــكوى الآمــر بمعن
البنــك تحمــل الأضــرار الناتجــة عــن قبــول المســتندات المخالفة 
ــتندات  ــرك المس ــر ت ــون للأم ــدي فلا يك ــض نق ــم تعوي أو تقدي
ــه )بالعروســي، 2015،  ــر متعســفاً فــي اســتعمال حق وإلا اعتب

ص91(.

ثالثـًـا: المطالبــة بالتعويــض مــع اســتبقاء المســتندات: وهنــا 
فــإن العميــل الآمــر لا يرفــض، بــل يســتلمها، ولكــن مــع هــذا 
يطالــب بالتعويــض عمــا أصابــه مــن ضــرر، ويحــدث ذلــك فــي 

الحــالات التاليــة: 

ــي . 	 ــات ف ــود مخالف ــى وج ــظ عل ــد تحف ــل ق ــون العمي أن يك
المخالفــات عنــد تســليمها إليــه والقيــام بفحصهــا واشــترط 

ــات.  ــك تعويضــه عمــا بهــا مــن مخالف ــى أســاس ذل عل
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عندمــا يكــون ســند الشــحن باســم العميــل أو إذنيـًـا ومظهــرًا . -
لمصلحــة العميــل، فإنــه يتعــذر علــى غيــره أن يتســلم 

ــض.   ــة بالتعوي ــى المطالب ــه عل ــة ويقتصــر حق البضاع
إذا رتبــت المخالفــة الموجــودة فــي المســتندات ضــررًا . -

للعميــل يمكــن تحديــده والتعويــض عنــه، حيــث إن العميــل 
ــه،  ــع لالتزام ــذ البائ يرفــض المســتندات بســبب ســوء تنفي
محــددة  هــذه  التنفيــذ  نتائــج ســوء  كانــت  إذا  وبالتالــي 
ــدلا  ــد التعويــض عنهــا، ب ــذ يمكــن تحدي ومعروضــة فعندئ
عــن رفــض المســتندات وإفشــال العملــي )حســن،2010، 

 .)198 ص 
وفــي هــذا الصــدد قضــي بــأن "يلقــى الاعتمــاد المســتندي 
ــح  ــب فت ــه طال ــاد وعميل ــح الاعتم ــك فات ــن البن ــة بي ــي العلاق ف
ــة  ــليم عملي ــاد بتس ــح الاعتم ــك فات ــى البن ــاً عل ــاد التزم الاعتم
ــاد  ــة بالاعتم ــحن الخاص ــتندات الش ــاد مس ــح الاعتم ــب فت طال
ــه وبعــد مطابقتهــا  ــه فــور وصولهــا إلي المســتندي المفتــوح لدي
مــن  البضاعــة محلهــا  اســتلام  مــن  الأخيــر  يتمكــن  حتــى 
ــح الاعتمــاد  ــب فت ــل طال ــى العمي ــه يلقــى أيضــاً عل ــل، فإن الناق
التزامــاً مقــابلاً بدفــع قيمــة الاعتمــاد والفوائــد المســتحقة وكافــة 
المصروفــات التــي أنفقهــا البنــك فــي تنفيــذ الاعتمــاد وذلــك إمــا 
نقــداً أو بالاتفــاق مــع البنــك علــى ترتيبــات معينــة لســداد هــذه 
المبالــغ كالاتفــاق علــى منحــه تســهيلات ائتمانيــة فــي صــورة 
ــه  ــغ من ــي حســاب جــارى وخصــم هــذه المبال ــده ف قــرض وقي
بقيدهــا فيــه ويظــل حــق البنــك فاتــح الاعتمــاد فــي حبــس 
مســتندات الشــحن وعــدم الإفــراج عنهــا باقيــاً طالمــا يفــي 
ــار  ــغ المش ــع المبال ــه بدف ــاد بالتزام ــح الاعتم ــب فت ــه طال عميل
إليهــا، وذلــك باعتبــار أن مســتندات الشــحن ضامنــة لحقــه فــي 
ــى أي  ــور عل ــه المذك ــل بالتزام ــى العمي ــإذا أوف ــغ ف ــك المبال تل
ــتندات  ــليمه مس ــن تس ــك ع ــع البن ــك امتن ــم ذل ــو كان ورغ نح
ــد  ــا ق ــئولاً عم ــون مس ــه يك ــليمها فإن ــي تس ــر ف الشــحن أو تأخ
يترتــب علــى ذلــك مــن ضــرر للعميــل باعتبــار أن عــدم تنفيــذ 
المديــن لالتزامــه التعاقــدي أو التأخيــر فيــه يعــد خطــأ فــي حــد 
ذاتــه يرتــب مســئوليته ولا يدرأهــا عنــه إلا إثباتــه القــوة القاهــرة 

ــأ المضــرور")1(. ــه خط ــأل عن ــذى لا يس ــر ال ــأ الغي أو خط

المطلب الثاني: مسؤولية البنك الفاتح تجاه البائع  ---
المستفيد 

ــي  ــأ ف ــا نش ــذ م ــن تنفي ــتفيد ع ــك المس ــس البن ــب تقاع يرت
ــة  ــع المســتفيد مســؤولية قانوني ــه مــن التزامــات تجــاه البائ ذمت
بصــورة  مظاهرهــا  تتجلــى  2014، ص263(،  )قســوري، 

ــن: ــن التاليتي ــي الحالتي ــرة ف كبي

)1(   إمــارة دبــي - محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة - حقــوق - الطعــن رقــم 270 لســنة 1995 ق | تاريــخ الجلســة 16 / 3 / 1996 - مكتــب فنــي 7 رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 177، القاعــدة 
رقــم 30.

)2(   راجع المبدأ رقم 757 القرار رقم 99/ 1426من لجنة تسوية المنازعات المصرفية. 
)3(   جــاء فــي المــادة 02 مــن القواعــد والأعــراف الدوليــة الموحــدة فــي هــذا الصــدد علــى مــا يلــي: "يعتبــر الاعتمــاد غيــر القابــل للنقــض تعهــداً قاطعــاً علــى البنــك مصــدر الاعتمــاد، شــريطة أن 

تقــدم المســتندات المنصــوص عليهــا إلــى البنــك المســمى أو إلــى البنــك مصــدر الاعتمــاد..."

الفرع الأول: حالة رفض البنك لتنفيذ  	----
الاعتماد 

البنــك فــي عقــد الاعتمــاد المســتندي ملــزم بإصــدار خطاب 
الاعتمــاد وفــق الشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا مــع العميــل، 
وتــم إدراجهــا فــي عقــد الاعتمــاد، والبنــك ليــس لــه الصلاحيــة 
فــي أن يغيــر هــذه الشــروط أو تعديلهــا دون موافقــة المســتفيد، 
ــه  ــة التزام ــن نهائي ــاً م ــاد انطلاق ــة الاعتم ــاء بقيم ــزم بالوف ومل

تجــاه المســتفيد.

وإذا امتنــع البنــك عــن صــرف الاعتمــاد للمســتفيد متجاوزاً 
للقواعــد والأعــراف المقيــدة لــه كمــا لــو أن البنــك امتنــع عــن 
ــر  ــون الأخي ــم ك ــتفيد رغ ــع المس ــاد للبائ ــة الاعتم صــرف قيم
قــد نفــذ التزامــه وقــدم جميــع المســتندات المطلوبــة والمطابقــة 
لتعليمــات العميــل الآمــر فــي الآجــال المتفــق عليهــا، فــإن 
ــه المســؤولية القانونيــة  هــذا التصــرف مــن البنــك الفاتــح يحمل
ــيخ،2019، ص 1402(. ــة )الش ــد العام ــاً للقواع ــة طبق العقدي

ــر  ــه للشــخص غي ــال وفائ ــي ح ــؤوليته أيضــا ف ــوم مس وتق
المســمى فــي خطــاب الاعتمــاد، والتــزام البنــك فــي خطــاب 
الاعتمــاد مباشــر مســتقل نحــو المســتفيد فإنــه لا يســتطيع التحلــل 
مــن التزامــه بدفــع قيمــة الاعتمــاد للمســتفيد بحجــة فســخ الاعتماد 
أو بطلانــه أو انقضائــه بســبب وفاة طالب فتــح الاعتماد أو الحجر 
ــباب  ــذه الأس ــد ه ــذرع بأح ــإذا ت ــاره ف ــه أو إعس ــه، أو إفلاس علي
للتحلــل مــن التزامــه فــإن مســؤوليته ســوف تقــوم ويســتطع 

ــوج، 2016، ص 59(. ــض )مع ــه بالتعوي ــتفيد مطالبت المس

ولا تقــوم مســؤولية البنــك فــي حالــة رفــض طلــب العميــل 
دفــع مــا تبقــى مــن الدفعــة الأخيــرة مــن الاعتمــاد فــي تاريــخ 

لاحــق لمواعيــد انتهــاء الاعتمــاد لانتهــاء صلاحيتــه)2(.

الفرع الثاني: حالة إنهاء البنك للاعتماد  -----
المستندي القطعي 

نصــت مدونــة الأصــول والأعــراف الموحــدة للاعتمــادات 
المســتندية _ نشــرة رقــم 600 لســنة 2007 علــى أن الاعتمــاد 
يعــرف  مــا  أو  للإلغــاء  قابــل  غيــر  يكــون  قــد  المســتندي 
بالاعتمــاد المســتندي القطعــي)3(، وهــو تعهــد مــن البنــك الفاتــح 
ــتندات  ــة للمس ــن الني ــل حس ــتفيد والحام ــام المس ــزم أم ــأن يلت ب
التــي يتــم تقديمهــا فــي هــذا الاعتمــاد بــأن يوفــي الخصومــات 
التــي تضمنهــا الاعتمــاد شــريطة احتــرام جميــع الشــروط 
المنصــوص عليهــا،  وبهــذا يكــون البنــك مدينــاً بالتــزام صريــح 
ــاء أو  ــه بإلغ ــوع في ــه أو الرج ــوع عن ــن الرج ــي لا يمك وقطع
بتعديــل إلا بموافقــة جميــع الأطــراف خاصــة المســتفيد، وفــي 
ــات  ــأن "لا يجــوز إلغــاء الاعتمــاد المســتندي الب هــذا قضــي ب
ــرف  ــه وأن المص ــأن في ــع ذوي الش ــاق جمي ــه إلا باتف أو تعديل
المفتــوح لديــه الاعتمــاد المســتندي غيــر القابــل للإلغــاء يلتــزم 
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قبــل المســتفيد وقبــل كل حامــل حســن النيــة للصــك المســحوب 
ــاد المســتندي بســببه")1(. ــح الاعتم ــذي فت ــد ال ــذاً للعق تنفي

 فــإذا أفلــس المشــترى أو أعســر فلا يحــق للبنــك الرجــوع 
ــار  ــع، وإذا ث ــاء للبائ ــك بالوف ــع ذل ــزم م ــل يل ــاده، ب ــي اعتم ف
النــزاع بيــن البائــع والمشــتري بصــدد تنفيــذ عقــد البيــع، 
وأصــدر المشــتري أمــره إلــى البنــك بعــدم دفــع مبلــغ الاعتمــاد، 
فــإن البنــك ألا يقيــم وزنــا لهــذا الاعتــراض وأن يدفــع مــع ذلــك 

ــك. ــي تربطــه بالبن ــة المباشــرة الت ــع، نظــراً للعلاق للبائ

وإذا أودع المشــتري مبلــغ الاعتمــاد لــدى البنــك فــإن للبنــك 
أن يرفــض مطالبــة المشــتري بــرد هــذا المبلــغ نظــراً لالتــزام 

البنــك المباشــر قبــل البائــع بالدفــع )طــه، 2009، 341(.

وبنــاء علــى مــا تنــص عليــه القوانيــن المتعلقــة بعقــود 
الاعتمــاد المســتندي، فــإن إنهــاء البنــك لعقــد الاعتماد المســتندي 
خرقـًـا  يعُتبــر  المنفــردة  بإرادتــه  المــدة  والمحــدد  القطعــي 
ــؤولية  ــه مس ــى تحميل ــؤدي إل ــن أن ي ــة ويمك ــه العقدي لالتزامات
ــة. ــد العام ــا للقواع ــض وفقً ــع تعوي ــا بدف ــه ملزمً ــة ويجعل مدني

الخاتمة:  -
المرتبطــة  الموضوعــات  أهــم  مــن  الدراســة  تناولــت 
بالتجــارة الدوليــة وذلــك فــي صــورة الاعتمــاد المســتندي، فهــو 
دون شــك يحقــق الأمــان لمتعاملــي التجــارة الدوليــة، مــن خلال 
تدخــل طــرف وســيط مقبــول مشــهود لــه مــن جميــع الأطــراف، 
يتمثــل هــذا الوســيط فــي البنــك الــذي يقــوم باســتلام مبلــغ التعاقد 
ــك  ــع للبن ــدم البائ ــى أن يق ــه، إل ــه لدي ــظ ب ــن المشــتري ويحتف م
ــا مــع  ــد عليه ــي تعاق ــع الت ــه عــن البضائ ــت تخلي مســتندات تثب
المشــتري، وبمــا أن دور البنــك هــو دور مكتبــي بحــث ولا 
يتخللــه أي دور ميدانــي يخولــه الانتقــال للتحقــق ممــا إذا كانــت 
ــع  ــة البضائ ــل حقيق ــك تمث ــع للبن ــلمها البائ ــي س ــتندات الت المس
مــن عدمــه، لذلــك فــإن المشــتري )العميــل الآمــر فــي الاعتمــاد 
ــق  ــكل دقي ــاد وبش ــح الاعتم ــاب فت ــي خط ــدد ف ــتندي( يح المس
تمامــاً المســتندات التــي يــرى أن مطالعــة البنــك لهــا واســتلامها 
ــع  ــت البضائ ــا تثب ــا أنه ــن ظاهره ــه م ــب علي ــع يترت ــن البائ م
ــاد  ــواع الاعتم ــة أن ــت الدراس ــك تناول ــا، لذل ــد عليه ــي تعاق الت
ــة، والتزامــات  ــود التجــارة الدولي ــه فــي عق المســتندي، وأهميت
ــي  ــا ف ــل أهمه ــتندي، ويتمث ــاد المس ــذ الاعتم ــل تنفي ــك لأج البن
التــزام البنــك بمطابقــة المســتندات التــي تقــدم مــن المســتفيد مــع 
ــل الآمــر فــي خطــاب  ــب العمي المســتندات المذكــورة مــن جان
ــح  ــك فات ــئولية البن ــة لمس ــت الدراس ــا تناول ــاد، كم ــح الاعتم فت
الاعتمــاد المســتندي تجــاه العميــل الآمــر وتجــاه المســتفيد 

ــئولية. ــك المس وســبل درء تل

نســتخلص مــن موضــوع مســؤولية البنــك الفاتــح فــي 
والتوصيــات: النتائــج  بعــض  المســتندي  الاعتمــاد 

)1(   إمارة دبي - محكمة التمييز - الأحكام التجارية - طعن تجاري - الطعن رقم 853 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2023. 

أولاً: النتائج: 

المســتندية . 	 للاعتمــادات  الموحــدة  والأعــراف  القواعــد 
ــر  ــي تطوي ــي ســاهمت ف ــل الرئيســية الت ــدّ أحــد العوام تع
فبفضــل  المســتندية،  الاعتمــادات  اســتخدام  وتعزيــز 
توحيدهــا للإجــراءات، وتوفيــر توجيهــات واضحــة للبنوك 

والمتداوليــن. 
التــزام البنــك بتنفيــذ الاعتمــاد القطعــي يكــون بموجبــه . -

ــح وقطعــي لا يمكــن الرجــوع  ــزام صري ــاً بالت ــك مدين البن
ــراف  ــع الأط ــة جمي ــل إلا بموافق ــاء أو بالتعدي ــه بالإلغ عن

ــتفيد.  ــة المس خاص
ــك الرجــوع . - ــلا يحــق للبن ــس المشــترى أو أعســر ف إذا أفل

ــك  ــع، وذل ــاء للبائ ــك بالوف ــزم مــع ذل ــل يل ــاده، ب ــي اعتم ف
ــتفيد  ــة المس ــي مواجه ــك ف ــزام البن ــتقلالية الت ــاً لاس تطبيق

ــر.  ــل الآم ــة العمي ــي مواجه ــه ف عــن التزام
ــا، أو . - ــتندات وعــدم قبوله ــض المس ــي رف ــل الحــق ف للعمي

يمكنــه قبــول المســتندات، ولكنــه يحتفــظ بحقــه فــي المطالبة 
بالتعويــض عــن أي ضــرر قــد لحــق بــه نتيجــة لتلــك 

ــرف.  ــب المص ــن جان ــات م الخروق
إذا قــام البنــك بحبــس المســتندات المثبتــة للبضائــع نتيجــة . -

ــق  ــو ح ــاد، وه ــة الاعتم ــر بقيم ــل الآم ــاء العمي ــدم وف لع
للبنــك، فــلا يجــوز للبنــك والحــال كذلــك حبــس المســتندات 
ــد حبســه  ــا يكــون ق ــة م ــت بقيم ــس الوق ــي نف ــة ف والمطالب

ــل.  ــع للعمي مــن بضائ
ثانياً: التوصيات: 

1_ضــرورة مراعــاة الدقــة فــي تحديــد العميــل الآمــر 
للمســتندات المطلوبــة مــن المســتفيد والــذي يمثــل فحصهــا 

محــور التــزام البنــك تجــاه العميــل الآمــر والمســتفيد.

2_ضــرورة تأكيــد البنــك المركــزي الســعودي البنــوك 
العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالنــص الصريــح علــى 
القواعــد والعــادات الموحــدة بشــرة 600 فــي عقــد فتــح الاعتماد 
ــاد للمســتفيد، لأن مــن شــأن  ــغ الاعتم المســتندي وخطــاب تبلي
ــاد  ــات الاعتم ــراف علاق ــن أط ــة بي ــر العلاق ــد أط ــك تحدي ذل

ــي القواعــد. ــواردة ف ــى أســاس المحــددات ال المســتندي عل

3_ضــرورة إشــراك البنــك للعميــل الآمــر فــي المســتندات 
ــي  ــك ف ــئوليته، وذل ــر مس ــد تثي ــا ق ــك أنه ــرى البن ــد ي ــي ق الت
ضــوء المعاييــر المختلفــة لفحــص المســتندات التــي يتــم العمــل 

ــا. بموجبه



190

194-173 سعود بن عبد المحسن المقحم: مسئولية البنك فاتح الاعتماد المستندي دراسة تحليلية للقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية )نشرة 600( 

معلومات عن الباحث:  6
د. سعود بن عبد المحسن المقحم 

الشــريعة  كليــة  المشــارك،  التجــاري  القانــون  أســتاذ 
والقانــون، جامعــة المجمعــة، المملكــة العربيــة الســعودية.

 s-moqhim@hotmail.com

حصلــت علــى الدكتــوراة فــي القانــون التجــاري مــن 
الإسلاميــة. الجامعــة 

حصلــت علــى رتبــة أســتاذ مشــارك فــي القانــون التجــاري 
مــن جامعــة المجمعــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

سعودي الجنسية. 

الأوراق  التجاريــة-  )الشــركات  البحثيــة  اهتماماتــي 
قانــون  المصرفيــة-  العمليــات  الإفلاس-  التحكيــم-  الماليــة- 

الدوليــة(. التجــارة 

المراجع العربية:  	
مســؤولية   ،)2008( عبــاس  عبــد  كاتــب  ورود  الأنبــاري، 
ــذه،  ــح الاعتمــاد المســتندي وتنفي ــة الناشــئة عــن فت المصــرف المدني
جــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الماجســتير فــي القانــون الخــاص، 

كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن، العــراق، 2008م.
ــة  ــوك التجاري ــات البن ــود وعملي ــي )2001(، العق ــارودي، عل الب
دار   ،"1999 لســنة   17 رقــم  التجــارة  قانــون  لأحــكام  "وفقــاع 

الجامعيــة. المطبوعــات 
القانــون   ،)2001( كمــال  البــارودي، علــي وطــه، مصطفــى 
التجــاري الأوراق التجاريــة الإفلاس-العقــود التجاريــة- عمليــات 

البنــوك، منشــورات الحلبــي، بيــروت، لبنــان.
الجنيبهــي، محمــد منيــر والجنيبهــي، ممــدوح منيــر )2003(، 

أعمــال البنــوك، ط2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة.
الخالــدي، أميــن )2010(، النظــام القانونــي للاعتمــادات المســتندية 
التجاريــة، مذكــرة الماجســتير فــرع قانــون الأعمــال، كليــة الحقــوق، 

جامعــة ســعد دحلــب بليــدة، الجزائــر.
ــم حمــدان )2000(، مســؤولية المصــرف  ــي، أكــرم إبراهي الزعب

ــل للنشــر، الأردن.  ــي الاعتمــاد المســتندي، دار الوائ المصــدر ف
الســعيد، ســماح يوســف إســماعيل )2007(، العلاقــة التعاقديــة بين 
أطــراف عقــد الاعتمــاد المســتندي، قدمــت هــذه الأطروحــة اســتكمالاً 
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